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 الإلكترونية   القانونية للتراضي في العقود   الأحكام  

 ضوء التشريع الليبي في

 

 

 الملخص

لعقود على ا خلال الاعتمادمن  ،والخدمات بين الأشخاص   ،ما في عملية تبادل السلعمه الاتصال تغييراأحدثت وسائل وتكنولوجيا 
اءت أغلب التشريعات ج والقابل. لذلككونها تتم في بيئة افتراضية تتميز بالسرعة من حيث التفاعل بين طرفي العقد الموجب  الإلكترونية،

ط صحة سواء فيما يخص الإيجاب والقبول وشرو  الإلكترونية،الحديثة بتنظيم خاص لرضا الأطـراف المتعاقدة في العقد المبرم بالوسائل 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية المتعلقة بالتراضي في  الإرادتين.من حيث تنظيم مسالة زمان ومكان تطابق  أم تطابقهما،
في محاولة لرصد الإشكاليات القانونية المرتبطة أساسا بخصوصية التراضي في العقود  الليبي،ضوء التشريع  فيكترونية العقود الإل
ض أوجه التنظيم تتجلى أهمية هذه الدراسة في تحليل بع  الليبية.تشكو منه خزانتنا القانونية  كبير   فراغ   ى سد  بالإضافة إل الإلكترونية،

ومدى حاجته إلى تعديلات تتلاءم مع التطورات الحاصلة في مجال المعاملات  وصحته،الإلكتروني القانوني الليبي لمسـألة وجود التراضي 
ات الصلة حيث جرى عرض وتحليل نصوص مواد التشريعات الليبية ذ التحليلي، الدراسة المنهج الوصفي اتبعتلتحقيق ذلك و  الإلكترونية.

لتي نظمت المعاملات االتشريعات بين أحكام مختلف المنهج المقارن  اُتُّب ع  كما  الإلكترونية،وقانون المعاملات  الليبي،وأبرزها القانون المدني 
وبالتالي  لتحديد،االقانونية الليبية الخاصة بركن التراضي في العقود الإلكترونية على وجه  أعمق للنصوص هم  للوصول إلى ف الإلكترونية؛

   ضعفها.إظهار مدى قوتها ومدى 

صص لثاني فقد خُ ا أما، الإرادتين في العقد الإلكتروني لبيان كيفية تلاقي لُ الأو   ، خُصصرئيسيينمبحثين الدراسة على وقد اشتملت 
نصوص عدم كفاية  اأبرزه توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات لعل  و  برام العقد الإلكتروني.تطابق الإرادتين لإان ومكان لتحديد زم

الإلكترونية  يل بعض النصوص القانونية في قانون المعاملاتاقتراح تعدو في العقد الإلكتروني، التراضي التشريعات الليبية المنظمة لركن 
 الإرادة. وعيوب والأهلية ، ب والقبول الإلكترونينتتضمن قواعد مفصلة للإيجا كي

 الإلكترونية. المدني: المعاملاتالقانون  الإلكتروني:العقد  : التراضي:المفتاحية الكلمات

  سناء بالحسن عامر .أ 0702-11-70تاريخ استلام البحث: 
   سرت جامعة-القانون  كلية- مساعدمحاضر  0701-71-11تـــاريخ قبـول البحـث: 
 Email:  Sana.belhssan@su.edu.ly 0701-70-17تاريخ نشــــر البحث: 



 سناء بالحسن عامر أ.                                                              الإلكترونية  الأحكامُ القانونية للتراضي في العقود   

 
 115 جامعة سرت ،0202، الأول يونيو، العدد الحادي عشرمجلة أبحاث قانونية، المجلد 

 

Legal provisions for consent in electronic contracts in the light of 
the Libyan legislation 

 

 

 

 

Abstract:                                                                                       

Communication technologies caused an important change in the process of exchange of goods and 
services between people through the adoption of electronic contracts, because they are concluded in a 
virtual environment, and which are characterized by speed in terms the interaction between both 
contraction positive and viable. Therefore, the new electronic laws have brought a special regulation to 
consent both contractors in electronic contract, whether this concerns the determination of offer and 
acceptance as well as the setting of their conditions, or deciding the time and place of both agreed 
sides.        

          

The study is designed to show legal provisions related to consent in electronic contract in the Libyan 
law. The importance of the study is reflected in the analysis of the aspects of Libya's legal regulation 
of the issue of the existence of consensus and its conditions of health, and the extent to which they 
need adjustments that are commensurate with developments in the field electronic transaction. In 
addition, to achieve its objectives, the study used the descriptive and analytical approach where the 
texts of the relevant Libyan legislation were presented and analyzed, most notably: the Libyan civil 
code, the electronic transactions. The comparative approach has also been followed between the 
provisions of the various legislation regulating electronic transactions, to gain a deeper understanding 
of Libya' legal texts on consensus in electronic contracts specifically, thus showing how strong it is and 
how vulnerable it is.  
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Study has included two main subjects where the first one has devoted to indicate how convergence the 
wills of both parties to the   contract. The second topic indicated to determine the time and place of 
conclusion.                                                                                                               

The study reached several findings, the most notable was that there are inadequate texts in Libyan's 
regulatory legislation for consensus in electronic contract, and had proposed a number of legal 
amendments in the electronic transactions law to include detailed rules for electronic positivity and 
acceptance, and eligibility and flaws of will.                        

Keywords the consent: the electronic contract: the Libyan civil code: the electronic transactions.               

                                                                             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 سناء بالحسن عامر أ.                                                              الإلكترونية  الأحكامُ القانونية للتراضي في العقود   

 
 117 جامعة سرت ،0202، الأول يونيو، العدد الحادي عشرمجلة أبحاث قانونية، المجلد 

 المقدمة

 الموضوع وأهميته 

ركة فقد أحدث الثورة المعلوماتية تطورا كبيرا في ح العالم،المتغيرات التي شهدها  الحديثة إحدىتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
 لأهمية،اتنظيمها وضبط أحكامها غاية في ت مسألة وأصبح الدولية،التجارة الإلكترونية المبادلات التجارية الدولية مما ساهم في انتشار 
 هذا النوع منبفي التعامل لدى الأطراف الثقة  تنظمها، لضمانالتي القواعد القانونية  ولأجل ذلك عملت مختلف التشريعات على وضع

 والتجارية. المعاملات المدنية

سهولة والذي سمح بإبرام العديد من العقود بسرعة و  الحديثة،لوسائل الاتصال تظهر أهمية الموضوع في التطور التكنولوجي  الواقعوفي 
لمعروفة بين ا الطرق التقليديةمما أدى لفتح المجال لإبرام العقود بغير  الزمان،فقربت المكان واختصرت  العالم،تامة بين لأشخاص عبر 

وأصبح التبادل في السلع والمنتجات بين الأشخاص بطريقة غير ملموسة حيث يتم التفاوض بين أطراف العقد عن بعد بنظام  الحاضرين،
 افتراضي.تبادل البيانات إلكترونيا عن طريق وسيط إلكتروني في مجلس عقد 

كاليات القانونية إلا أنها افرزت العديد من الاش للمتعاقدين،بالنظر إلى المزايا التي أصبحت توفرها و  الإلكترونية،أمام تزايد انتشار العقود و 
ادت فيها في الدول التي سلذا كان من الضروري  الانترنت.كونها تتم في بيئة افتراضية عبر شبكة على المستوى الدولي والوطني 

حاطتها بجملة من الضمانات لتخفيف المخاطر الناجمة  عليها، وضبطهاحماية ال الإلكترونية اضفاءالمعاملات  من الناحية التشريعية وا 
 العقود.جانب المتعلق بوجود الرضا في هذا النوع من الخاصة في  عنها،

والمنشور بالجريدة المعاملات الإلكترونية  بشأن 0700لسنة  70رقم  ستحداث القانونخلال اهذا المجال من  الليبي فيوقد تدخل المشرع 
توسع المشرع الليبي في مفهوم المعاملات بشكل عام ليشمل المعاملات التجارية  م. وقد 0702/  10/71بتاريخ الرسمية في العدد الأول 

 الرسمية.تبرم بين الدوائر  الحكومية التيوالمدنية والمعاملات 

  الدراسة:مشكلة 

 اضرين،حأهميته في الوسائل الحديثة والمتطورة بالمقارنة بالوسائل التقليدية في التعاقد المباشر بين  الانترنت تكمنباعتبار أن التعاقد عبر 
الإلكتروني يحيطه العديد من الإشكالات والعقبات التي تتطلب وسائل فعالة لحماية الإرادة في  في التعاقدإلا أن التراضي بين الأطراف 

 والقبول.يتم فيها تبادل الإرادة والتعبير عنها بالإيجاب التي الإلكترونية ظل البيئة الافتراضية 

 التالي:من هذا المنطلق ثار التساؤل 

الأحكام التي جاء بها قانون المعاملات الإلكترونية في معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة إلى أي مدى استطاع المشرع الليبي من خلال 
 تنظيما محكماً.لكترونية وتنظيمه بركن الرضا في العقود الإ

   فرعية:تتفرع عدة أسئلة الرئيسية ومن هذه الإشكالية 



 سناء بالحسن عامر أ.                                                              الإلكترونية  الأحكامُ القانونية للتراضي في العقود   

 
 118 جامعة سرت ،0202، الأول يونيو، العدد الحادي عشرمجلة أبحاث قانونية، المجلد 

 إلكترونيا؟كيف يحصل التراضي بين أطراف العقد المبرم  -
ة للقانون المدني على العقود المبرمالتراضي الواردة في القواعد العامة ب القانونية المتعلقةالأحكام إمكانية تطبيق  ا مدىم -

 الإلكترونية؟ومدى كفايتها في تنظيم مسألة التراضي على العقود المبرمة باستعمال الوسائل  إلكترونيا،
 بالوسائل الإلكترونية؟مان ومكان إبرام العقد المبرم ز  ا المشرع بخصوصما هي أبرز المستجدات التي نص عليه -
 ة؟الإلكترونيالمشترى من خلال آلية الحق في العدول في العقود  لصحة رضا الكافيةوهل نظم المشرع الليبي الحماية  -

 الدراسة  أهداف  

قانونية أهمها تسليط الضوء على أهم الإشكاليات الولعل  ،العقود الإلكترونية لعدة أهداف   في إبراماختيارنا لدراسة موضوع التراضي  جاء  
باستخدام وسائل نهما عوكيفية التعبير ، الإيجاب والقبول الإلكترونيينمفهوم  تحديدمنها ، التي قد يثيرها التعبير عن الإرادة إلكترونيا

أيضا و  ،والاستغلال والإكراهكالغلط والتدليس  ؛الرضاصحة  فيالتي قد تؤثر  عيوب  المن  خالية   سليمة   إرادة  بعن بعد الاتصال الإلكترونية 
الإلكتروني  لعقد  ا ن  ، ذلك إالأهلية في التعـاقد الإلكترونيوأثر نقص  ،صحة التراضي من حيث الأهلية الواجبة لإبرام العقد الإلكتروني

تحديد هوية كلا  وهذا يتطلب ،ت الأهلية اللازمة للتعاقدإلا إذا توفر للقواعد العامة للقانون المدني  كغيره من العقود لا ينعقد صحيحا وفقا
 ،وآثاره من حيث طبيعة هذا الحق ،الحق في العدول عن العقد الإلكترونيفي مسألة أيضا البحث و  ،الطرفين المتعاقدين بصورة واضحة
ن توفر لتأكد ماوما لهذا التحديد من أهمية في زمان ومكان انعقاد العقد تحديد بالإضافة إلى  الحق،والإشكالات المرتبطة بممارسة هذا 

 الدراسة.لة بموضوع المتصوغيرها من الإشكالات  العقد،طرفي  فيلترتيب آثاره  ؛الإلكتروني لحظة انعقاده في العقدالتراضي  شروط صحة

  الدراسة  منهج  

مع  ،لقانونيةوتحليل مختلف النصوص ا بالموضوع،من خلال الإحاطة بمختلف المفاهيم المتعلقة  تحليلياً؛انتهجت الدراسة منهجا وصفياً 
 والوطنية.الدولية منها تتبع موقف التشريعات الحديثة الخاصة بالمعاملات الإلكترونية 

 خطة الدراسة 

 التالي:وذلك على النحو  مبحثين،فإننا سنعالج الموضوع ضمن  سبق؛بناء على ما 

 في العقد الالكتروني الأطراف  تطابق إرادتي :الأولالمبحث 

 لكترونيناطراف المتعاقدة اابق إرادتي الأزمان ومكان تط :الثانيالمبحث 
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 لالمبحث الأو  

 تطابق إرادتي الأطراف في العقد الالكتروني

العقد  تطابق إرادتيم تلز ــوهذا يس ،قانوني   إحداث أثر   المتعاقدة على لقيام العقد تراضى الأطراف المدني يشترطالعامة للقانون  طبقا للقواعد
 تطابقين،مالتعبير عن إرادتين  أن يتبادل طرفا العقد بمجرد " يتمالقانون ذاته إلى أنه  من 98المادة  وقد أشارت والقبول،الإيجاب من خلال 

 جوهرية،العقد اليا على عناصر ــيكون المتعاقدان قد تراض وأن ".مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد 
التراضي  وأن تكون إرادتهما خالية من عيوب لإبرامهبأهلية التعاقد اللازمة  كلا الطرفينصحيحا فإنه يلزم أن يتمتع لكي يكون الرضا و 

 أثاره،عقد العقد صحيحا ويرتب حتى ين

 المطلب الأول

 التعبير عن الإرادة إلكترونيا

 من الطرف   يقابله قبول   ،على التعاقدوذلك بصدور إيجاب من أحد طرفي العقد يبدي رغبته  ،لإبرام العقد لابد من التعبير عن الإرادة
بولا بالوسائل ق إيجابا أمسواء  ،الإلكترونية الليبي التعبير عن الإرادةع الليبي في قانون المعاملات المشر   د أجاز  العرض، وقالآخر لهذا 

 زئيا،جأو  كليا،أو كليهما  القبول،يجوز عند إبرام العقد التعبير عن الإيجاب أو التي نصت بأنه "  ،(14الالكترونية وذلك في المادة )
 لقانون.اأو قابليته للتنفيذ استخدام أكثر من رسالة متى تم وفقا لأحكام هذا  العقد،ولا يؤثر في صحة  إلكترونية،بواسطة رسالة 

  الإلكتروني التعبير عن الإيجاب  أولا:

لكي يتم إبرام و  العقد،ومنها العقد الإلكتروني فهو الإرادة الأولى التي تظهر في  كافة، العقودالإيجاب هو الخطوة الأولى في إبرام  دُّ ع  يُ 
 . 1عد أن يكون قد استقر نهائيا عليهعقد معين يلزم بالضرورة أن يبدأ أحد الأشخاص بعرضه على آخر ب

ية فيتوجب احتواءه على كافة العناصر الأساس ،ن خلال تطابق إرادة طرفي العلاقةم عليه،هو الأساس الذي يتم بناء العقد  فالإيجابُ 
 .2لإحداث أية اشكالات في المستقبل ليتم اصدار قبول كامل لا يحتوي أي خلل يمكن أن يؤدي ؛بهالخاصة 

لال العقود م من خوالسمة المميزة للإيجاب الذي يت إلكترونية،بين عقود  وفق الطرق التقليدية للتعاقد أمواحدا سواء أكان  الإيجاب   إن  
تخدام وسائل برم عن طريق اسلأنها تُ  ؛عدتتعلق باعتبارها عقودا مبرمجة عن بُ  ،خصوصيةما تتمتع به تلك العقود من الإلكترونية هو 
عبر لا سيما  ة،والمفتوحأتاحت تقنية الحاسب الآلي التعبير عن الإرادة من خلال الشبكات الالكترونية المغلقة  حديثة،وتقنيات اتصال 

 .3البريد والمواقع الالكترونية

                                                           
 .99، ص 0229ماجد محمد سليمان أبا الخيل، العقد الإلكتروني، مكتبة الراشد، الطبعة الأولى ،  1
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يجاب بالوسائل ن الإلالكتروني بالرغم من اعترافه بجواز التعبير عاالليبي لم يضع تعريفا محددا للإيجاب  المشرع   وبالنظر إلى أن  
ونية ثار القانيكون للعقود الإلكترونية الآو بنصه على أنه" ( من القانون ذاته 10ي الفقرة الأخيرة من المادة ) قد  أشار فنه فإ ،الإلكترونية

فمن خلال هذه  ، وغير ذلك من الأحكام ،والقابلية للتنفيذ، والصحة، د التي تبرم بالأساليب التقليدية من حيث الإثباتذاتها التي للعقو 
 أراد المشرع إخضاع مفهوم العقود المبرمة بوسائل إلكترونية إلى مفهوم العقود التقليدية العادية الملزمة للجانبين والتي ينعقد العقدالمادة 

  .لإيجاب بالقبولفيها بتلاقي ا

عد من خلال رمة عن بُ المب ن العقودفإ ،التي تحكم العقود التقليديةلليبي العقود الإلكترونية للأحكام القانونية وبالرغم من إخضاع المشرع ا
رز على مستوى الخصوصية تب حاضرين. هذهمعينة عن غيرها من العقود التقليدية المبرمة بين  بخصوصيات   وسائل إلكترونية تتميزُ 

 الإلكتروني.الإيجاب في العقد 

ويكون  ،يصدر مشتملا على شروط وبنود التعاقد ،الوسائل الإلكترونيةيتم من خلال أحد  ،بأنه تعبير عن ارادة التعاقدفعرفه البعض 
  .1يجاب مع قبول مطابق ينعقد العقدموجها إلى شخص أو عدة أشخاص محددين وبتلاقى هذا الإ

عن  اتصال   " كل   :بأنه 1880بي الخاص بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد الصادر في حزيران فه التوجيه الأور وقد عر    
كذلك عرف  .2علانالإويستبعد من النطاق مجرد  مباشرة،بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد  اللازمة،العناصر  عد يتضمن كل  بُ 

حيث نص على أنه تمثل الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا  الإيجاب،الصادر عن اليونيسترال  للمعاملات الإلكترونيةالعقد النموذجي 
تزم الإيجاب أن يلوكانت تشير إلى نية مرسل ، معروفين على نحو كاف ما داموالإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددين 

 .3بولفي حالة الق

صفة  لا يعدم العرض الشروط،ويشمل على هذه  الانترنت،أو العرض الذي يصدر من البائع على شبكة وهنا يرى البعض أن الإيجاب 
 . 4ويكون ملزما إذا ما قبله المشتريطالما تحققت فيه شروط الإيجاب  قائما،الإيجاب بل يظل إيجابا 

 خصائص الإيجاب الالكتروني  :1

أول ما  صائص،خذا الإيجاب يتميز بعدة أن ه فإننا نلاحظ ،التي أعطيت للإيجاب الإلكتروني والتشريعيةالفقهية  التعريفاتمن خلال 
 المبيع،ة ومن حيث رؤي الإرادة،هو أنه يتم في بيئة إلكترونية من حيث التعبير عن  الإيجاب،وميزة لهذا  كخصيصة،يمكن أن نذكره 

وهي أن هذا الإيجاب قد يحمل أخطار تشويه الحقيقة بما يعرضه  الأهمية،خاصية في غاية  وله العرض،وكافة تفاصيل  الثمن،ودفع 
 خلاله،حيث يقوم بعرض الإيجاب من  –مقدم خدمة الإنترنت  –وسيط –. وأنه يتم بواسطة 5خلابةوطريقة  مجسمة،من صور بأبعاد 

                                                           
 .228، ص 0216كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر ،   1
 . 158. ص 0200. مدلله الجعيدية، خصوصية الإيجاب في العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت، مجلة سرت للعلوم الإنسانية، العدد الثاني عشر، ديسمبر 2
  228-227سابق ، كوثر سعيد عدنان، المرجع ال 3
 .172امد لله الجعيدي، المرجع السابق، ص  4
  159الجعيدي، المرجع نفسه، ص  أنظر د.أ مدلله 5
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نما من الوقت  وجب،المبالتالي فإن الإيجاب لا يكون فعالا بمجرد صدوره من  ذ يتحقق إ الإنترنت،الذي يتم إطلاق الإيجاب من خلال وا 
  1.القانونية المترتبة على الإيجاب الوجود المادي للإيجاب من هذه الفترة ويترتب على هذا التصرف كافة الآثار

 

الإيجاب  تسمح لمن صدر عنه مرئية،وبصورة مسموعة  ،ويتميز هذا الإيجاب بأنه يتم عادة من خلال شبكة المعلومات بخدماتها المتنوعة
 .2المستخدمة في التعاقد عن بعد-التقليدية  –والبيان أكثر ملائمة من الوسائل الأخرى  وسائل للإيضاحاستخدام 

أن العروض يرى 3فإن البعض ،لكترونية في تقديم العرض عبر شبكة المعلوماتإوباعتبار أن الإيجاب الإلكتروني يتم من خلال وسائل 
خل قد تخلق نوعا من التدا بها،لجمهور من خلال الإعلان أو النشر مع بيان الأسعار الجاري التعامل إلى ا هةالإلكترونية الأخرى الموج

 .إعلان  منها مجرد دعوة للتفاوض أو  عدُّ بين ما يعد منها إيجابا وما يُ 
 

علان و الإخلالها توجيه دعوة للتفاوض أتصلح أن يتم من  خلالها،دم العروض من التي تق المعلومات،السبب في ذلك هو أن شبكة  ولعل  
بل وتتيح  ورا،فواقترانه بالقبول وبالتالي إبرام العقد  ،كما أنها تتيح في الوقت نفسه إمكان توجيه إيجاب بات عديدين،فحسب إلى أشخاص 

 .4الطريقةحيانا تنفيذ العقد أيضا فورا وبذات أ
 

ها من والتي يدعو فيها أصحاب ،والخدمات والقيم المالية الأخرى ،شبكات الاتصالات المفتوحة بمواقع للإعلان عن السلع وحيث تزدحم
برام العقود وتنفيذها متى اقترن بذلك قبول ،مرتادي هذه الشبكات للتعاقد على هذه المنتجاتو  ،التجار والمتاجر الافتراضية من الأطراف  وا 
وما  ،أحكاما خاصة للتمييز بين الإيجاب الإلكتروني البات المنظمة للتجارة الإلكترونية التشريعاتُ  لم تضع.المتلقية لهذه الإعلانات 

لكتروني قية الأمم المتحدة ) الأونسترال ( للتعاقد الإمشروع اتفا كالدعوة إلى التعاقد غير أنأخرى تشبهه في التكوين  لابسه من حالات  ي
أن الأصل في الدعوات إلى تقديم عروض، ووضعت معيارا بخصوصه؛ مضمونه  :عالجت هذا الأمر تحت عنوان ،م 0771لسنة 

ثل والاستثناء على هذا الأصل هو اعتبار م ،غير معينين تمثل دعوة إلى التعاقد  أو أشخاص   إلى شخص   ةالعروض الإلكترونية الموجه
 .5هذه العروض إيجابا باتاً إذا كان مقدم العروض يقصد بها ذلك 

ولا تكون موجهة إلى  ،" أي رسالة بيانات تتضمن عرضا لإبرام عقدعلى:( من هذا المشروع 8فقرة الأولى من المادة )حيث تنص ال
مثل عرض سلع أو خدمات من  المعلومات،بل تكون عامة في متناول الأشخاص الذين يستخدمون نظم  معينين،شخص أو أشخاص 

 .6بولهقمالم يتبين اتجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام في حالة  عروض،تعتبر مجرد دعوة إلى تقديم  الانترنت،خلال موقع على شبكة 

                                                           
  69محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  1
 .199م، ص  0229والبرمجيات، مصر ، هادي مسلم يونس البشكاني، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  2
   195هادي مسلم يونس البشكاني، المرجع السابق، ص  3
 195المرجع نفسه، ص  4
–محمد خليفة، تطور وسائل التعبير عن الإرادة في إطار منظومة التجارة الإلكترونية، مجلة الشريعة والقانون، العدد الثامن والثلاثون  قأنظر ذكرى عبد الراز 5

 .766م، ص  0201بر اكتو
 .767محمد خليفة، المرجع السابق، ص  قذكرى عبد الرزا 6
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 الإيجاب الالكتروني  شروط-0

ائل الجوهرية الاتفاق على كافة المسيجب العقد  من خلالهينعقد رها في الإيجاب ليكون صحيحا باتا لا لبس فيه من الشروط الواجب تواف
القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية ( 19المادة )المشرع الليبي في ولقد نص  الليبي،من القانون المدني  84في العقد وفقا لنص المادة 

 الآتية:يوفر البائع للمستهلك قبل إبرام العقد جملة من المعلومات "

 بتحديد هوية العارض المعلومات المتعلقةا/ 

 البائع.اسم وعنوان ورقم هاتف والبريد الإلكتروني لمقدم الخدمة أو  -

 ب/ المعلومات المتعلقة بوصف المنتج أو الخدمة محل العقد 

  .الخدمةطبيعة ومواصفات وسعر المنتج أو  -

 بالآجال: ج/ المعلومات المتعلقة 

  .مراحل إنجاز المعاملة التجارية بالتفصيل -
  .خرىأنفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأي نفقات  -
  .طرق وآجال تنفيذ العقد ومكان التسليم والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزام -
  .آجال العدول عن الشراء -

 د/ المعلومات المتعلقة بالشروط والآثار 

  .تزيد عن السنة محددة أوشروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير  -
 رية.دو الحد الأدنى لمدة العقد فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة  -
  .شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع -
 بها.نفقات استعمال تقنيات الاتصال حيث يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعريفة الجاري العمل  -
  .كيفية إقرار الصفقة -
جراءات الدفع -    .طرق وا 
  ا المنتج معروضا بالأسعار المحددة.الفترة التي يكون خلاله -
رجاع المبلغ وآجاله استبداله،المنتج أو  لإرجاعطرق  -   .وا 
 الالتزام.نفيذ العقد ومكان التسليم والأثار المترتبة على عدم تنفيذ طرق وآجال ت -

ذلك من أجل و  الإلكتروني،التعاقد  تسبق مرحلةع في قانون المعاملات الإلكترونية وضع مجموعة من الالتزامات فإن المشر   ؛وعليه
( المذكورة أعلاه 19المادة )على المسائل المتعلقة بالعقد في جميع مراحله وهو ما نصت عليه  الاطلاعمن  المتعاقد المستهلكتمكين 

  القانون.من ذات 
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 مجردا.إيجابا د يكون قأو  ،لقبولهمعين بأجل قد يكون مقيدا فإن الإيجاب في العقود الإلكترونية  ،وبإسقاط القواعد العامة للعقود التقليدية  
د يحد البائع أنمن قانون المعاملات الإلكترونية أنه يتحتم على  19لقبوله حدد المشرع الليبي في المادة فبخصوص الإيجاب المقيد بأجل 

من  82وبالتالي فإن الإيجاب هنا مقيد بأجل وفقا لما أشارت إليه المادة  المحددة،التي يكون خلالها المنتج معروضا بالأسعار  الفترة
ميعاد من ظروف وقد يستخلص ال ،الميعادن المدني بأنه "إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا القانو 

 الحال أو من طبيعة المعاملة "

وع إلى القواعد العامة جالر بو  الإلكترونية،يتطرق إليه المشرع الليبي في قانون المعاملات  لقبوله فلم مقيد بأجلأما بخصوص الإيجاب غير 
إن ف للقبول،دون أن يعين ميعاد  العقد،الفقرة الأولى على أنه " إذا صدر الإيجاب في مجلس  81للقانون المدني فقد نصت فيها المادة 

 ."فوراالموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول 

 

 التعبير عن الإيجاب الإلكتروني  وسائل-3

من خلالها تم يوسائل  تلذلك استحدث المجال،يتطلب التعامل في مجال المعاملات الإلكترونية وجود وسائل تتفق وتتلاءم مع طبيعة هذا 
  لمحادثة.اعبر  الإنترنت، والإيجابوالإيجاب عبر موقع  الإلكتروني،الإيجاب عبر البريد  وهي:التعبير عن الإيجاب الإلكتروني 

ن طريق ارسالها ع الخ، ....والبرامجوالملفات والرسوم والصور والأغاني  الإلكترونية،تبادل الرسائل  الإلكتروني علىتقوم فكرة البريد و
 .1التقليديإليه بدلا من عنوان البريد  الإلكتروني للمرسلوذلك باستعمال عنوان البريد  ،أو أكثرمن المرسل إلى شخص 

لياهو وغيرها، احسب الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه كالجميل أو  ،بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالمرسلر عن الإيجاب يُعبحيث 
 ويمكن للمرسل إليه بعد الإرسال،عرض من المرسل إلى المرسل إليه بواسطة زر  تتضمن إرسالالتي  2وذلك من خلال رسالة البيانات

 3لرد اوقراءة الرسائل والرد عليها باستخدام زر  ،شراء منتج فتح بريده الإلكتروني متلقيه لرسالة العرض سواء بتقديم خدمة أ

ود فارق جوهري يتمثل مع وج الإنترنت،مشترك صندوق بريدي في عالم  فلكل   ،صندوق البريد التقليديويشبه صندوق البريد الإلكتروني 
 ،عامة لصيغ الرسائل ونماذج ،والرسائل الملغاة ،وتلك التي سبق إرسالها ،ليكفي أنه في صندوق البريد الإلكتروني توجد الرسائل المرسلة إ

وكل  ،ديدحتى لا تعود في كل وقت لطباعة العنوان من ج ،أو تنشئها في صندوقك ،بالإضافة إلى قائمة بالعناوين البريدية التي تضيفها
 .4لإلكترونياوبعض الإعدادات الضرورية على برنامج البريد  ،إلى صندوقك البريدي هو كلمة السر واسم المستخدمما تحتاجه للوصول 

                                                           
العدد – 96جامعة المينا، المجلد  –أنظر محمد بن يحيي بن سلمان، الإطار القانوني للتعاقد عبر الانترنت، رؤية شرعية، مجلة الدراسات العربية، كلية العلوم  1

 .2120م، ص  0217لسنة  28
ية أو ضوئية أو ئل إلكترونتسمى رسالة البريد الإلكتروني برسالة البيانات والتي يقصد بها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسا 2

زيد من برق أو التلكس أو النسخ البرقي. لمأو البريد الإلكتروني أو ال –بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية 

 .219-218التفصيل أنظر كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص 
ووسائل حمايته، دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، مجلة البحوث  websiteعن الإرادة في التعاقد عبر حسن محمد عمر الحمراوي، التعبير  3

 .608م، ص  0200انونية، العدد التاسع والثلاثون، أكتوبر سنة الفقهية والق
 .2129محمد بن يحيي بن سلمان، المرجع السابق ،  4
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ستخراجها في انت وسيلة اا كأي   إلكترونية،أو تستلم بوسائل  ترسل،الليبي الرسالة الإلكترونية بأنها " معلومات إلكترونية  ف المشرعُ وقد عر  
ه، بناءً على عنأو تُرسل نيابة  إلكترونية،بأنه " أي شخص يرسل رسالة  المنشئثم يأتي بتعريف آخر ويعتبر . 1المكان المستلمة فيه

لذي جاء عاما اففي التعريف الأول  الصفتين،إحدى ل التعريفين السابقين يتضح أن الشخص الموجب قد يتخذ . ومن خلا2تفويض منه
أما إذا  ابل،القة قد تصدر من الموجب كما قد تصدر عن أي أن الرسالة الإلكتروني إلكترونيا،قد يكون الموجب أو القابل مرسلا  ،وشاملا

من قانون المعاملات  (11فقرة  71تعلق الأمر بالإيجاب محل الدراسة فإن الوضع مختلف ويعتبر الموجب منشئا على ضوء المادة )
 الليبي.الإلكترونية 

الإلكترونية م فإن الرسالة ومن ث الالكتروني، في العقدبين وسيلة التعبير عن الإرادة بالإيجاب أو القبول  ع قدالمشر  أن  يتضح للباحثة وعليه،
من  19مادة العلى النحو الذي نصت عليه البيانات كافة أن يتضمن هذا الإيجاب  فسخها، ويجبأو  إلغائها،لإنشاء العقود أو  تصلح
 الليبي.ية المعاملات الإلكترون بشأن 70رقم  قانون

 

فهو من ضمن أكثر الوسائل استخداما في الاتصال  ،" website"نترنت الإشبكة موقع بير عن الإيجاب الإلكتروني عبر التعبخصوص و 
( شبكة عنكبوتيه عالمية يرمز لها webفالواب ). 3على مدار الساعة والأيام  تهبفضل عالمية هذا الموقع واستمراريغبر شبكة الإنترنت 

يمكن من خلالها زيارة مختلف المواقع المتنوعة على الشبكة قصد الحصول  ،Web  World Wideوهي مختصر لجملة  ،"wwwب "
ويكون لكل موقع عنوان خاص  ،داخل الشبكةعلى الملايين من المواقع   Webويحتوي   ،معلى معلومات خاصة يحتاجها المستخد

 .4 للحصول على المعلومات التي يريدها ،يستطيع أي شخص في أي زمان أو مكان الولوج إليه

 

التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية عبر  هو" "websitالإنترنت  موقع شبكةعبر الإلكتروني التعاقد 
و أ ،بواسطة الكتابة أو النقر على زر الموافقة –مقترن بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل  ،" websiteالموقع الإلكتروني "

تزامن لأطراف والم ،دون الحاجة إلى التواجد المادي، استخدام بعض الإشارات التي أصبحت متعارفا عليها بين مستخدمي شبكة الإنترنت
 .5كلا الطرفين في انجازهادية يرغب تمام مرحلة تعاقإلأجل ضمان  ؛التعاقد

شرت بصورة حيث انت الانترنت،تعتبر من وسائل الاتصال الحديثة عبر شبكة  الإلكترونية فهيالمحادثة عبر وسيلة الإيجاب عن أما 
 لمعني،اوتسهل هذه الوسيلة من التعبير عن الإرادة من خلال التحدث المباشر مع الشخص  العام،سريعة لسهولة استخدامها وطابعها 

ث بالصوت بحيث يمكنه الكتابة نصيا والحدي الفيديو،باستعمال كاميرا  مأ الشفوي،تبادل الحديث  مأ المتزامنة،سواءً بالكتابة المباشرة 
 .6والمشاهدة المتزامنة للطرف الآخر

                                                           
 ( من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي 15)الفقرة )21أنظر المادة ) 1
 ( من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي 11الفقرة ) (21) أنظر المادة 2
 .906مر الحمراوي، المرجع السابق، ص حسن محمد ع 3
 .72، ص 0216مينة، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر ، حوحو ي 4
 .610ي، المرجع نفسه، ص حسن محمد عمر الحمراو 5
 .609حسن محمد عمر الحمراوي، المرجع نفسه، ص   6
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اصفات المنتج التعاقد والأسعار ومو ويتم التفاوض على شروط  عنده(،في تلك الغرف مع ممثلين عن التاجر )عاملين  يلتقي المستهلكون 
وكل ما يتعلق بالعقد المزعم إبرامه إلى أن يتم الاتفاق النهائي وغالبا ما يكون التفاوض بالنسبة لعقود الخدمات  والتسليم،وشروط الوفاء 

 . 1والمعلومات الإلكترونية 

  ،التاجر كل عرض يقدم من قبل ممثلي حيث  إن  ، يصعب القول بأن أول عرض يقدم هو الإيجاب وعند التكييف القانوني لتلك الصورة  
ذلك إلى أن يصدر ك الأمرُ  ويظل    ،قد لا يلقى قبولا من قبل التاجر، وكل عرض يقدمه المستهلك  ،من المستهلك اقد لا يلقى قبولا مباشر 

  ،قد يكون صادرا من ممثلي التاجر ،لعرض الأخير ذلك والذي يُكون الإيجابوا ،والذي يلاقي القبول من الطرف الآخر ،آخر عرض
لك ولذلك نميل  إلى اعتبار ت ؛وهو الأمر الذي يصعب معه تحديد من الموجب ومن القابل مسبقا ،وكذلك قد يكون صادرا من المستهلك

الطرف  ينعقد به العقد بتلاقيه مع قبول من ،والتي تتمخض بعد ذلك عن إيجاب مكتمل الأركان ،في البداية دعوة إلى التفاوضالمحادثة 
 .2الأخر 

 لكترونيا إالتعبير عن القبول  ثانيا:

نجزا بلا قيد أي يصدر م ؛ويجب أن يتضمن النية القاطعة في التعاقد الإيجاب،القبول هو الإرادة الثانية في العقد الصادر ممن وجه إليه 
بية بالموافقة الإيجا الإيجاب،ى الإيجاب يطلقه نحو الموجب ليعلمه بموافقته على ـتعبير عن إرادة الطرف الآخر الذي تلق. وهو 3أو شرط

نقل البضائع في والمتعلقة ب 1899ف القبول الالكتروني حسب اتفاقية فينا لسنة عر  ويُ  ،4التي تؤدي إلى إبرام العقد على عرض الموجب
   .5يفيد الموافقة على الإيجاب المخاطب،بيان أو أي تصرف آخر صادر عن  أي :قبولا يعتبرو  ،19/1مادتها 

 

 خصائص القبول الالكتروني  -1

اقــترن القـبول إذا  " :بنصه ر الإيجابــوجوب تطابق القبول مع عناص الليبي على المشرعُ  فقد أكد   ،العامة في القانون المدني طبقا للقواعد
 .6اعتبر رفضا يتضمن أو إيجابا جديدا " فيه،يعـدل  منه أوأو يقيد  ،بما يزيد في الإيجاب

 ،7هومه التقليديما يميز القبول الإلكتروني عن القبول بمف وهذا ،إلكترونيةعبر عنه باستخدام وسيلة يجب أن يُ وبما أنه قبول الكتروني لذلك 
ن إرادة فهذه الأجهزة يتم من خلالها التعبير ع  ،بشبكة الإنترنتفالقبول الإلكتروني يتم عن طريق استخدام أجهزة الحاسب المربوطة 

ا كما يمكن تبديل عدة أجهزة يتم من خلاله ،ولا تؤثر على إرادة طرفي العقد ،لأنها أداة اتصال فحسب ؛ولا دور لها في الإرادة ،القابل

                                                           
 .219المرجع السابق، ص كوثر سعيد عدنان خالد،  1
 .202كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص  2
 .29ماجد محمد سليمان أبا الخيل، المرجع السابق ،  3
  96دناي نور الدين، المرجع السابق، ص  4
  97دناي نور الدين، المرجع نفسه، ص  5
  96المادة  القانون المدني الليبي 6
 228كوثر سعيد عدنان، المرجع السابق، ص  7
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تعبر عن خاصة به و  ؛ لأنهاولا يمكن قبولها من غيره ،أما الإرادة فهي تنتج عمن صدرت منه بالذات ،عن إرادة طرفي العلاقةالتعبير 
 . 1شخصه 

  شروط القبول الإلكتروني  -0

يجاب سواء بالنسبة مطابقا تماما لبنود الإ وهي أن يكون القبولُ  ،أثراً في إبرام العقد لا بد من تحقق عدة شروط الإلكتروني   نتج القبولُ لكي يُ 
فالتطابق بين القبول  ،2بالنسبة لطبيعة الاتفاق الذي يراد إبرامه أو بالنسبة للطرق التي يتم الإيجاب وفقا  لها  مللمحل الذي يكونه أ

موضوع يتم  فأي  ،ثانوية مر أساسية أسواء أكانت عناص  ،والإيجاب يجب أن يكون تطابقا تاما على كافة المسائل التي تناولها الإيجاب
ناصر سواء أكانت من الع  ،أية جزئية من الإيجاب تفضفإذا رُ   ،دون النظر لأهميته ،التطرق له في الإيجاب يجب ذكره في القبول

 .3ويتطلب إعادة إرسال إيجاب جديد ليتم قبوله  ،عد رفضا للإيجاب بشكل تامفإنه يُ   ؛الأساسية أم الثانوية

تم صراحة باللفظ قد يالتعبير عن الإرادة فإن  ؛فطبقا للقواعد العامة في القانون المدني وواضحا،أن يكون صريحا كما يشترط في القبول 
ويجوز أن يكون التعبير عن  ،4في دلالته على حقيقة المقصودل شكا وباتخاذ موقف لا تدع ظروف الحا عرفا،والكتابة والإشارة المتداولة 

 .5يتفق الطرفان على أن يكون صريحا إذا لم ينص القانون أو ضمنيا، الإرادة

بعض إلى أنه فقد ذهب ال الضمني،أما القبول  صراحة،فهو لا يخرج عن القبول التقليدي كونه في الغالب يتم  ،أما القبول الإلكتروني
حيث  لقانونية،اضرورة أن يكون القبول صريحا وليس ضمنيا من خلال النصوص  ضمنيا، ويستشفيصعب أن يتم القبول الإلكتروني 

م هنا تفيد أن القبول فكلمة تسل إذا تسلم مرسل هذا الايجاب ...." .... مقبولاعتبر القبول على أنه " يُ  ن العقد النموذجي لليونيسترال ينص  إ
 .6صريحوهذا تعبير  مكتوبة(يتم تسلمه )رسالة 

ن كان يصلح للتعبير عن كما الفقرة  89ص المادة لن الليبي، وفقاوفقا للقواعد العامة في القانون المدني  ،القبول التقليدي أن السكوت وا 
أو إذا تمخض  التعامل،إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا  قبولا،السكوت عن الرد  ويعتبر "أنالثانية على 

   الإلكترونية؟عن القبول في المعاملات  الإلكتروني للتعبيرعتد بالسكوت فهل يُ  " لمنفعة من وجه إليهالإيجاب 

 أن ذلك لا يمنع من إلا الإيجاب،والفعلية للعملية التعاقدية الممثلة في  ،عن الانطلاقة الحقيقة الإلكتروني للتعبيربالسكوت يعتد لا    
رف حالة وجود عُ  أو في ،قبولا إلكترونيا في حالة ما إذا كان هناك تعاقد إلكتروني سابق بين الطرفين ليكون ؛السكوتالإقرار بصلاحية 

فرض ياعتبار سكوت المستهلك عن الرد قبولا  الإلكترونية، ففيذلك في المعاملات  يرى صعوبة تطبيقالبعض أن إلا  .7يقضي بذلك
                                                           

   68محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  1
  222كوثر سعيد عدنان، المرجع السابق، ص  2
  65محمد فواز المطالقة، المرجع نفسه، ص  3
 من القانون المدني الليبي  1الفقرة  92المادة  4
 من القانون المدني الليبي  0الفقرة  92المادة  5
 .220أنظر كوثر سعيد عدنان، المرجع السابق، ص  6
يوما لإبلاغها بأي  92وللدلالة على ذلك، فإن قواعد التعاقد مع شركة " مايكروسوفت " تمنح المتعاقد فيما يتعلق بخدمة سكابي للتحادث السمعي البصري مدة  7

ثات، وفي حال سكوته فإن هذا يعد قبولا بمضمون الفاتورة وبما يشمل إخلاء الشركة من أي مسؤولية عن الخطأ الوارد في الفاتورة. أنظر: خطأ في فاتورة المحاد

جلة كلية القانون الكويتية ة، مقانونية في إبرام العقد: دراسة في القانون القطري وبعض العقود الإلكترونية النموذجي-، أثر التغييرات التكنوعبد الله معبدا لكري عبد الله

 .179- 170 . ص0218سبتمبر  29العالمية، العدد 
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كما  التعامل،واقع أخرى تعرض شروطا أفضل وذلك لمجرد وجود سبق  تكون هناك م محدد، وربماالتعامل مع موقع إلكتروني عليه 
ما يعد  إذ أن المستهلك وحده هو الذي يستطيع أن يحدد السكوت،يصعب اعتبار الإيجاب فيها نفع للمستهلك ونلزمه بالتعاقد في حالة 

 .1ذلكوما يعتبر غير  صالحه،في 

خر يصدر آعلى أنه يعتبر قبولا أي بيان أو مسلك  ،اليونيدومن مبادئ التجارة الدولية الصادرة عن  0/1-0نصت أيضا المادة وبذلك فقد 
ن هذا الاتجاه ، كما إ 2في حد ذاته إلى مرتبة القبول  ،ولا يرقى السكوت أو اتخاذ موقفا سلبيا، من وجه إليه الإيجاب يفيد قبول الإيجاب

التي أحاطت التعاقد الإلكتروني بشروط وضوابط يفهم منها عدم كفاية  ،من التشريعات الخاصة للتجارة الإلكترونية قد تبلور في عدد
من تشريع المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي التي  00ونورد على سبيل المثال الحكم الوارد في المادة  ،السكوت كتعبير عن القبول

ائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع  لم تصدر بشأنه طلبيه من قبل المستهلك وفي حالة تسليم منتج إلى نصت على أنه )يحجر على الب
 . 3 المستهلك لم تصدر بشأنه طلبيه لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو كلفة تسليمه 

ريق استخدام أجهزة فالقبول الإلكتروني يتم عن ط ،الإلكترونيةفإنه لا يعتد بالقبول الضمني والسكوت كتعبير عن الإرادة في العقود  وعليه،
اة اتصال فحسب لأنها أد الإرادة؛فهذه الأجهزة يتم من خلالها التعبير عن إرادة القابل ولا دور لها في  الإنترنت،الحاسب المربوطة بشبكة 

نتج عمن أما الإرادة فهي ت ،ادة طرفي العلاقةولا تؤثر على إرادة طرفي العقد كما يمكن تبديل عدة أجهزة يتم من خلالها التعبير عن إر 
 .4لأنها خاصة به وتعبر عن شخصه غيره،صدرت منه بالذات ولا يمكن قبولها من 

القواعد العامة  ىوبالرجوع إل ،المفعولئما وساري مازال قاو ثاره في انعقاد العقد أن يصدر القبول والإيجاب ينتج القبول آ يشترط لكيكما 
إذا حدد ميعاد للقبول وبالتالي  ،5"فإنه " إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد للقانون المدني 

 القبول.نه يتعين على الموجب الابقاء على إيجابه خلال المدة المحددة لصدور فإ

خلال تلك المدة  فإذا صدر القبول للقبول.وذلك متى تم تحديد موعد محدد  ،الإلكتروني فإن الإيجاب يبقى قائماوتطبيقا لذلك على القبول 
 به،فلا يعتد  قبول،الأما إذا صدر القبول بعد انقضاء ميعاد  به.حيث ينعقد العقد  أثره،باقي الشروط كان لذلك  قانونا، واستكملالمعتبرة 

ا جديدا الميعاد يعتبر إيجابن القبول بعد فوات إذ إ أهمله،ولا يلتزم به الموجب ولا مسؤولية على الموجب أذا  محل،إذ أصبح ليس له 
ن شاء أهمله حتى يعتد المنتهي(يحتاج لقبول من التاجر )صاحب الإيجاب   .6به فإن شاء قبله وا 

إذا تسلم  ... مقبولا." يعتبر القبول كترونية حيث نص على أنه وتطلب ذلك العقد النموذجي الصادر عن اليونيسترال بشأن المعاملات الإل
  .7روط للإيجاب خلال التوقيت المحددمرسل هذا الإيجاب قبولا غير مش

                                                           
كر دار الفمدني، مندي عبدله محمود حجازي: التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني. وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون ال 1

 .198، ص 0212الجامعي ، 
  229كوثر سعيد، المرجع نفسه، ص  2
  029هادي مسلم يونس البشكاني، المرجع السابق، ص  3
 محمد فواز المطالقة،  4
 من القانون المدني الليبي  99المادة  5
  227كوثر سعيد عدنان، نفس المرجع، ص  6
  227كوثر سعيد عدنان، المرجع نفسه، ص  7



 سناء بالحسن عامر أ.                                                              الإلكترونية  الأحكامُ القانونية للتراضي في العقود   

 
 108 جامعة سرت ،0202، الأول يونيو، العدد الحادي عشرمجلة أبحاث قانونية، المجلد 

متطابقا مع الإيجاب و  صريحا،أن يكون القبول  ، وهين القبول الإلكتروني لكي ينتج أثاره فذلك يتطلب توافر عدة شروطيتضح مما سبق إ
  وساريا.قائما مازال وأن يصدر القبول والإيجاب  الإيجاب،في جميع العناصر التي يتضمنها 

  . وسائل التعبير عن القبول الإلكتروني3

( من العقد النموذجي للمعاملات الصادر عن اليونسترال تحديد وسيلة القبول متروك 1وسيلة المراسلة فقرة ) 1-0طبقا لنص المادة )
فقد يتم من  ،لذلك فهو يتخذ أكثر من صورة إلكترونية،ومن ثم فإن القبول الإلكتروني يتم باستخدام وسائل  الموجب،لاتفاق القابل مع 
م من خلال غرف وقد يت المدرجة،وقد يتم بالضغط على الفأرة بما يفيد الموافقة على التعاقد بالشروط  الإلكتروني،ريد خلال رسائل الب

 .1المحادثة

ورة رسالة موافقته على الإيجاب في صإرسال في هذه الصورة يمكن للقابل  الإلكتروني،أما بخصوص التعبير عن القبول عبر البريد 
 .2وفاء وغيرهاوية القابل وطريقة الوتتضمن رسالة القبول غالبا كل عناصر العقد من ه للموجب،إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني 

شاشة  على (Mouse)فأرة التأشير  ( بواسطةClickالنقر )عن القبول في العقود الإلكترونية  والمبتكرة للتعبيرالحديثة  ومن الطرق
القانوني عن  الوسيلة للتعبيركفاية هذه  وحول مدى .Ok))3ملامسة مفاتيح لوحة الحاسب الآلي أو ملامسة أيقونة القبول  الحاسوب، أو

قد لا يوجد مانع من تحقق القبول بهذه الأساليب على الأقل من الناحية القانونية وبالتالي يمكن التعبير  إلى أنه4فذهب البعض  القبول،
 صحيحا.عن القبول بمجرد النقر أو اللمسة وينعقد العقد بذلك 

غط على زر مجرد الضأقرت صحة القبول الإلكتروني المعبر عنه ب الإلكترونية،وعلى هذا نجد أن بعض التشريعات المنظمة للتعاملات 
م في الفقرة الأولى من المادة 1888( لسنة UECAتضمن قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية ) فقد الحاسوب،أو مكان معين في 

كما  "على أن " اللمس أو النقر على زر أو مكان معين بشكل ملائم على شاشة الحاسوب يعد طريقة للتعبير عن القبول  ( النص07)
( تتضمن النص على " جواز التعبير عن الإيجاب وعن قبول الإيجاب 17في المادة ) للتعاقد الإلكترونيأن مشروع اتفاقية الأونسترال 

على  ذلك،بما في  اب،الإيج عن قبولباستخدام رسائل البيانات أو تدابير أخرى تبلغ إلكترونيا بطريقة يقصد بها التعبير عن الإيجاب أو 
 . 5ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك الحاسوب،لمس أو ضغط أو مكان معين على شاشة  الحصر،لمثال وليس سبيل ا

دا من فنجد أن أغلب المواقع وضعت عد ،القبول أيقونةعلى  القيام بالضغط سهواً أو خطأً  التعاقد مثلوللبعد عن الاحتمال الخاطئ في 
ويتم في  ،د من صحة البيانات المرسلة من خلال القيام بالضغط عدة مرات على كل مرحلةالإجراءات تسبق وصول القبول للموجب للتأك

ومن ثم ينتقل إلى المرحلة التي تليها للوصول إلى إدراج البيانات الشخصية عن  ،هذه المرحلة إدراج نص مفاده أوافق على الشروط أعلاه
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ي تعبر فهذه الإجراءات هي وسائل لحماية المتعاقدين وه ي،المالورقم بطاقة الائتمان أو بيان وسيلة الوفاء بالبدل  ،القابل كالاسم والعنوان
 . 1في نفس الوقت عن مدى مصداقية طرفي العلاقة العقدية 

ممثله ويتبادلون  التاجر أو هلك معالمستفكما أوضحنا سابقا أنه في تلك الغرف يلتقي  المشاهدة،أما القبول الإلكتروني عبر المحادثة أو و 
صدر القبول فهنا ي الآخر.ويلقى قبولا من الطرف  الإيجاب(،إلى أن يتم تقديم عرض يكون هو العرض الأخير ) التعاقد،المفاوضات حول 

و وقد يكون صادرا من التاجر أ الغالب،والقبول هنا قد يكون صادرا من المستهلك وهو  شروط،موافقا للإيجاب في كل ما جاء به من 
 . 2ممثله 

مستجدات مستمر بحسب الن هذه الوسائل في تطور كما إ القبول،ن هذه الطرق ما هي إلا جزء من الوسائل المستخدمة في التعبير عن إ 
ريه أي نقص وواف  ولا يعت ،فالغاية المرجوة من هذه الوسائل هي الإفصاح عن القبول بشكل تام الإلكترونيات،التي تطرأ على استخدام 

 .3أو غموض

 صحة التراضي في العقد الإلكتروني  الثاني:المطلب          

التعبير عن ب ،ن التراضي لدى طرفي العقدركوهي  ،شروط تكوين العقدتحقق يتمثل في  ،بوجه عام صحتهمناط و أساس وجود العقد 
أن يكون صادرا و   ،من شخص ذي أهلية قانونية على إبرام العقدوالتراضي لا يكون صحيحا إلا بصدوره  ،سواء بالإيجاب أو القبولالإرادة 

د أخرى تتعلق بمضمون العق بالإضافة شروط ، .من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . الرضا خالية من عيوب من ذي إرادة سليمة 
ضمان و  ،وسوف نقتصر على دراسة وتحليل الإشكالات المتعلقة بالتحقق من الأهلية القانونية للمتعاقد الإلكتروني  ،وهي المحل والسبب

 عيوب الرضا.من إرادته  سلامة 

  

 الإشكالات المتعلقة بتحديد أهلية الشخص المتعاقد إلكترونيا  أولا:

والتي أخضع فيها المشرع العقود الإلكترونية للقواعد العامة في القانوني  الليبي،الإلكترونية ( من قانون المعاملات 10المادة )بالعودة إلى 
تكون العقود  ىوالتنفيذ. وحتقانونية سواء من حيث الصحة والإثبات المدني بحيث يسري عليها ما يسرى على العقود التقليدية من أحكام 

المتعاقدة  ضرورة توفر الأهلية القانونية للأطراف إلىلقانون المدني افي  فإن المشرع قد أشار صحيحة،بوجه عام والإلكترونية بوجه خاص 
 5فيحق لكل شخص أن يتمسك ببطلانه ،  4والعقد الباطل ليس له وجود باطلا.وبغيابها يعد العقد  العقود،ركن التراضي في إبرام  لتحقيق

. 

                                                           
  69محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  1
 .252عدنان خالد، المرجع السابق، ص كوثر سعيد  2
 .69محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  3
 169، ص 0202أنظر محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار الكتب الوطنية / بنغازي ، 4
 من القانون المدني الليبي  121المادة  5



 سناء بالحسن عامر أ.                                                              الإلكترونية  الأحكامُ القانونية للتراضي في العقود   

 
 192 جامعة سرت ،0202، الأول يونيو، العدد الحادي عشرمجلة أبحاث قانونية، المجلد 

 لأداء هياأما أهلية  بالالتزامات،التحمل هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق وجوب الهلية وأ أداء،والأهلية نوعان أهليه وجوب وأهلية 
ولما كان التصرف  .1اماتأو تحمله بالتز  ،صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به شرعا والتي تكسبه حقوقا

ولهذا يشترط في الإرادة الإدراك والتمييز أي قدرة الشخص على وزن التصرفات ومعرفة ما ’ هو إرادة اتجهت إلى إحداث آثار قانونية 
 . 2تنطوي عليه من نفع أو ضرر 

 لرشد،ابأنه "نثبت أهلية الأداء كاملة لمن بلغ سن بشأن تنظيم أحوال القاصرين  1880لسنة  10( من القانون رقم 0ولقد أشارت المادة )
 المعتوه.و ولا يتمتع بهذه الأهلية الصغير غير المميز والمجنون  الغفلة،للصغير المميز والسفيه وذي  وتعتبر ناقصة بالنسبة

افر فإن مسالة التأكد من تو  العامة،حسب الأحوال بموجب القواعد  نفادهاتوافر الأهلية لدى المتعاقد هو شرط لصحة العقود أو  إذا كان
برم عن على عكس العقود التي تتم بين غائبين أو العقود التي ت الحاضرين،الأهلية لدى المتعاقدين قد لا تثير إشكالات في العقود بين 

ادة في التأكد من ر " عولعل المشكلة تتركز في صعوبة إمكانية البائع "التاج المعلومات.ومنها عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكة  بعد،
  . 3 أهلية من يتعاقد معه عبر الشبكة 

صحة  لتأكد منافأهلية البائع لا تثير إشكال قانوني في العقود الإلكترونية من خلال الإفصاح الكامل عن بياناته بحيث يستطيع المستهلك 
  4وهي من ضمن البيانات التي يجب أن يتضمنها العرض التجاري الإلكتروني  البائع،المتعلقة بشخصية المتعاقد المعلومات 

فإن أحد شروط صحة العقد  القانوني،وبالتالي في حال تم التعاقد مع قاصر أو ناقص الأهلية من دون تدخل الوصي أو النائب  
 حته.لمصل ذلك العقدلذلك المستهلك القاصر حق طلب إبطال  أختل، ويكونالإلكتروني قد 

قص أهليته ن معينة لإخفاءإلى أساليب      ر القاص وقد يلجأ إلا أنه من المحتمل أن يتعامل البائع " التاجر " مع قاصر ناقص الأهلية
ن بيد القاصر وذلك الإبطال ره مستقبلا،ذلك العقد لخطر إبطال المتعاقد سيعرض التاجر وهذا مما لا شك فيه  الإلكترونية،في التعاملات 

طال ب نتيجة لا – تاجر- هو عادة الذي-يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق المتعاقد الآخر  عمنللتساؤل  .6مما دفع البعض 5
 العقد؟

ذا كان المتعاقد مع القاصر سيئ النيةو  يتحمل بالتالي و  فعله،فإنه هو الذي يتحمل نتيجة  –خر أي كان يعلم بنقص أهلية الطرف الآ ،ا 
وما  ،بمعنى أنه اعتقد بأن من يتعاقد معه كامل الأهلية ،سن النيةأما إذا كان ح   طبيعي،المسؤولية عن الأضرار التي تكبدها وهذا أمر 

حمل هو مسؤولية يت ألافإنه من المنطقي  بعد،فإذا ما تم إبطال العقد فيما  المعقولة،أهليته حتى لو بذل العناية كان ليتبين له نقص 
 .7يتولى رعايتهبل يتحملها القاصر أو من  العقد،لأضرار التي لحقت به نتيجة لنقض ا
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لى أساس قواعد عنتيجة لنقض العقد  لحقت بهيمكنه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي  ،وبالتالي من أجل حماية التاجر حسن النية
ذلك القانون من القوانين التي أخذت بو  إبطاله،وليس على أساس المسؤولية العقدية بحكم أننا أمام عقد منعدم نتيجة المسؤولية التقصيرية 

عدم  وهذا مع العقد،يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال  "على أنه  تنصُّ  الليبي( من القانون المدني 118) فنجد المادةالمدني الليبي 
 ." إذا لجا إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته بالتعويض،الإخلال بإلزامه 

راضية يعالج فيه حالة تعمد القاصر إخفاء نقص أهليته في العقود التي تتم في بيئة افت ،وبالنظر إلى أن المشرع الليبي لم يورد نصا خاصا
توازنا ما بين حق المستهلك تقيم  (118فإن القواعد العامة في القانون المدني من خلال المادة ) لأطرافها،يغيب فيها الوجود المادي 
ما أقدم التاجر لمن أجل التعاقد والاحتيال الخداع استخدام ذلك القاصر طرق فلولا  التعويض،وحق التاجر في  ،القاصر في طلب الإبطال

 القاصر.مع المستهلك  إبرام العقد البائع على

وجود العقد الإلكتروني كغيره من العقود لا يتم إلا من خلال توفر شرط أساسي وجوهري في الإرادة المتعاقدة ألا  استنتاجه، أنوما يمكن 
ي إخفاء نقص من التحايل ف لمنع القاصرينهوية وشخصية الأطراف المتعاقدة في العقد الإلكتروني من يتطلب التحقق  الأهلية، وهذاوهو 

   أهليتهم.

لآخر متعاقد عن المتعاقد ا رحت لمواجهة هذه المسألة هي الاستعانة بجهة معينة " محايدة " تمثل ضمانا لكل  من الحلول التي طُ  ولعل  
بالشخص الثالث  هوهو ما يعبر عن للآخر،كلً بالنسبة  الشخص المعنيوبالتالي تضمن أن العقد قد تم مع  وشخصيته،لتثبت هويته 

 .1و جهة اعتماد التوقيع الإلكترونيأ الثالث،ام مصادقة الشخص أو نظ ،المصادق

 

 رضا الإرادة المتعاقدة إلكترونيا ضمان سلامة  ثانيا:

ران أو التطابق أن هذا الاقتإلا ، بد من اقتران الايجاب والقبوللا والعقد المبرم بالوسائل الإلكترونية بوجه خاص ،لانعقاد العقد بوجه عام
وبحكم أن المشرع الليبي لم يخصص نصوص قانونية لعيوب ، العقد يجب أن يكون صادرا من إرادة سليمة من عيوب الرضارادتي بين إ

فإن ما يطبق على العقود التقليدية العادية من أحكام واردة في القواعد العامة للقانون ؛ الرضا الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية
( من قانون المعاملات  10من حيث الصحة والإثبات والتنفيذ كما نصت على ذلك المادة  ) ،العقود الإلكترونية المدني تنطبق أيضا على

 .، والمشار إليها سابقاالإلكترونية الليبي

وعيب  يبي،لمدني  (107فإن القواعد العامة للقانون المدني المتعلقة بإبطال العقد بناء على عيب الغلط وذلك في المادة ) ؛وبناء عليه
 الإلكترونية،التي تطبق على العقود  ( هي109و 100المادتين )وعيب الإكراه  (108)وعيب الاستغلال المادة  (104التدليس المادة )

فإن المشرع احاط الإرادة المعبر عنها إلكترونيا بحماية خاصة من خلال  العقد،بالإضافة إلى هذه الحالات التي يجوز من خلالها إبطال 
 الحماية.التنصيص على الآليات القانونية اللازمة لتحقيق هذه 
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 . عيب الغلط في الإرادة المتعاقدة إلكترونيا 1

لى إبرام ب للواقع ينجر وراءه المتعاقد إفهو تصور كاذ الحقيقة،وهم يقوم في نفس المتعاقد يجعله يعتقد خلاف  1الغلط كما يعرفه البعض
حيث  لتعاقد،لوقد أشار القانون المدني الليبي إلى قابلية العقد للإبطال كأثر للغلط الدافع  الواقع.تصرف ما كان ليجريه لو علم بحقيقة 

 إن كان المتعاقد الآخر العقد،ال من القانون ذاته على أنه " إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبط 107نصت المادة 
 أو كان من السهل عليه أن يتبينه.    به،أو كان على علم  الغلط،قد وقع مثله في هذا 

ن خلال الالتزام م عليه،فقا للقواعد العامة المنظمة لنظرية العقد فإن صحة الرضا في العقود تتطلب أن تكون الإرادة عالمة بما ستتعاقد و و 
أن  وجب بذاته،على أنه " إذا لم يكن محل الالتزام معيينا الليبي من القانون المدني  122بتعيين محل العقد أو الالتزام بنصه في المادة 

لا كان العقد باطلا ". يكون معينا  بنوعه ومقداره وا 

مستهلك الخاصة بحماية السية للمنتج أو المبيع فهو منظم بالأحكام الأسا المواصفاتالخصائص أو  بالإعلام من خلال بيان أما الالتزام
" يلتزم الموزع بأن يدرج على أنه  1219فنص في المادة  التجاري.م بشأن النشاط  0717لسنة  (02)المنصوص عليها في القانون رقم 

اتخاذها عند  الواجب والاحتياطات ،وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها ،على السلع والخدمات المعلومات التي تحدد طبيعتها ونوعها
وأن يتم  لمنتج،اوالمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان  ،الاستعمال

أن  ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على العربية،بة باللغة وأن تكون المعلومات مكتو  عرضها،الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء 
 إزالتها.وبطريقة يتعذر  إحداها،تكون اللغة العربية 

خدمات وزيادة المعروض من السلع وال الإلكترونية،وبالنظر إلى الانتشار الواسع الذي شهده استخدام شبكة الانترنت في مجال التجارة 
لتجارة الإلكترونية من خلال ا الإلكتروني،وبالرغم من السهولة التي يحظى بها المستهلك  المستهلكين.أمام مما أدى إلى توسيع دائرة التسوق 

 للتسوق.باعتبارها تتيح للمستهلك خيارات متنوعة 

بالإضافة إلى  ليه،علمعرفة الأنسب والأفضل له من المنتجات والسلع المعروضة  ،نها قد تؤدي أحيانا إلى فقدان التركيز لدى المستهلكفإ
 استخدامها.افتقاده للخبرة الكافية بمواصفات وخصائص السلع المعروضة عليه من حيث مدى جودتها وطرق 

دما وغالبا ما يقع الغلط عن المعاملات،وفق أنظمة معدة ومبرمجة آليا لإجراء  التي تتم ،أنه من الوارد حدوث الغلط في المعاملات لا شك
لل فني يتعلق الغلط لخ وقد يكون مرد   مؤتمنة،عامل مع النظام الآلي بتعبئة الحقول المطلوبة والمحدد ببرمجة يبدأ الشخص الطبيعي المت

فمثلا اختيار لون حذاء يختلف عن المراد أو شراء عطر ظنا بأنه علامة  سهو،أو يقع فيه المتعاقد نتيجة لالتباس أو  نفسه،بالنظام 
  2ل تجارية شهيرة نتيجة لتشابه في الشك

ذا ك ،أو الخدمة التي يرغب في التعاقد بشأنها ،لذلك يلتزم التاجر الإلكتروني بتبصير المستهلك حول ماهية السلعة ان ذلك حقا للمستهلك وا 
ي الحصول من أجل أنه في هذا التعاقد لا يرى المستهلك السلعة التي يرغب ف الإلكتروني،كبيرة بالنسبة للمستهلك  أهمية ذوفهو  التقليدي،

                                                           
    125محمد علي البدوي الأزهري، المرجع السابق، ص  1
الإلكترونية )القانون الإماراتي نموذجا(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم يم، تأملات في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع أنظر حافظ جعفر ابراه 2
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نما قد يُ  حقيقية،عليها رؤية مادية  ة المستهلك لها الرؤية ؤيوبالتأكيد تلك الرؤية لا تساوي في ر  ،أو كتالوج للسلعة صورتاح على الموقع وا 
 .1الفعلية

 الإلكترونية الليبي على أنه " يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية قبل( من قانون المعاملات 19ولقد نصت المادة )
 أو مقدم الخدمة ......" للبائع،والبريد الإلكتروني  هاتف،وعنوان ورقم  سمالآتية: اإبرام العقد المعلومات 

ه الفقرة وهو ما أكدت ،عام يشمل جميع مراحل المعاملة الإلكترونية البائع هو التزام الإلكترونية منفي العقود بالإعلام  الالتزامن كما إ
ك ووضعها على ذمة المستهل إلكترونيا،من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي " يجب توفير هذه المعلومات  19الأخيرة من المادة 

  جميعها.عليها في مراحل المعاملة  للاطلاع

 

 .عيب التدليس في الإرادة المتعاقدة إلكترونيا 0

لمتعاقدين طرق احتيالية من أحد ابأنه استعمال "ويعرف هذا العيب  التدليس،من العيوب التي قد تلحق الإرادة المتعاقدة إلكترونيا عيب 
 المدلس،وهو مجموع الحيل التي يستخدمها  ،. ولتدليس عنصران أحداهما مادي 2بقصد إيقاع المتعاقد الأخر في الغلط ودفعه إلى التعاقد "

 .3والثاني معنوي وهو نية التضليل

يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت أنه " بنصه علىن القانون المدني م (104) في المادةلهذا العيب وذلك  ع الليبيوقد تطرق المشر  
ن شروط وبالتالي فإن م ا لما أبرم الطرف الثاني العقد "،من الجسامة بحيث لولاه عنه،الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب 

 الطرق الاحتياليةو على أن يكون التدليس باستخدام هذه الوسائل  المتعاقدين،استعمال وسائل احتيالية من أحد إبطال العقد لعيب التدليس 
 عليه. من جانب المدلس هي الدافع المباشر للتعاقد من قبل المدلس

د تستعمل فيها قالعقود الإلكترونية فإن الإعلانات التي يضعها التجار على مواقعهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت  علىوبتطبيق ذلك 
ذلك  :الإعلان الكاذب الإلكتروني بأنه 5وعرف البعض وقد . 4ع المتعاقدين على إبرام العقددفوذلك لوالكذب والخداع ساليب الاحتيال أ

باستخدام ألفاظ وعبارات كاذبة حول الخصائص والمميزات الجوهرية  خدمة(مقدم  أم –فيه المعلن )سواء كان تاجرا  الذي يقومعلان الإ
 .بما يؤدي إلى إيقاع المستهلك في خداع إعلاني يدفعه إلى التعاقد أو يزيد إقباله على التعاقد " إلكترونيا،للسلعة أو الخدمة المعلن عنها 

                                                           
 925-922كوثر عدنان سعيد، المرجع السابق، ص  1
  112محمد علي البدوي الأزهري، المرجع السابق، ص  2
  112محمد علي البدوي الأزهري، نفس المرجع، ص  3
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من خلال الدعايات المضللة أو الكاذبة من جانب التجار أو مقدمي الخدمات  المعاملات الإلكترونيةفاستخدام الاساليب الاحتيالية في 
بهدف تضليل المتعاقدين " "Facebookما كانت تعرف سابقا  " أو"Metaأو من خلال الشبكات الاجتماعية  ،على موقعهم الإلكترونية

 .1يعيب رضا المتعاقد الذي تأثر به عد تدليسا إلكترونيافإن ذلك يُ  التعاقد،وحثهم على 

علم المتعاقدين إلكترونيا يتبين لنا أن الشركة تُ  ،2ومستخدميهاMeta""تطبيق ذلك على العقد الإلكتروني المبرم بين شركة وفي هذا الإطار وب
( منه على منع الدخول في 72فقد شددت المادة ) الشبكة.محددة على عاتق مستخدمي التزامات  معها أي المستفيدين من خدماتها بوجود

بكة أو الدخول إلى الش بالمستخدمين،أو جمع أي بيانات خاصة  الشركة،أي عمليات تجارية على شبكة التواصل غير مصرح بها من 
ولعل ما يستشف من نص  مسبق،بيانات دون إذن  وجمع أنظمة تجسسبطرق غير مشروعة كاستخدام برامج روبوتية أو الاجتماعية 

مما  الآخر،طرف " هي بالأساس تعبر عن وسائل أو أساليب هدفها تضليل ال " Metaعلاه أن هذه القيود التي فرضتها شركة المادة أ
 . 3.ا معيبة بعيب التدليس الإلكترونيإلكتروني ةيجعل إرادته المتعاقد

سائل الكاذبة باستخدام و  ممارسة الإعلاناتوذلك في إطار  ،ما أن يكون مادياإفي العقود الإلكترونية  ن التدليسسبق إلنا مما  يتبين
التي يعرضها  ،بحيث يصعب من خلالها مراقبة محتوى المعلومات والبيانات ومدى مطابقتها للسلع والمنتجات والاحتيال،معتمدة للتضليل 

ذلك و  ومعرفته،على أمر معين من مصلحة المتعاقد الآخر العلم به  السكوت عمدا كتمان أوالمن خلال أو  البائع،التاجر المحترف أو 
د دلل على ذلك قنجد أن المشرع الليبي العامة للقانون المدني  إلى القواعدوبالعودة  بالتعاقد،بهدف دفعه لإبداء رضاه وحمله على القبول 

بت أن إذا اث ملابسة،على أنه "يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو القانون المدني الليبي  من 104( من المادة 0الفقرة )في تحديدا 
ى كما قد يتحقق التدليس معنويا من خلال وجود نية التضليل لد الملابسة.المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 

 الآخر.البائع أو التاجر قصد الإيقاع بالطرف 

الاحتفاظ  أحد المتعاقدينأو تعمد  التجارية الإلكترونيةعبر المواقع بمجرد تعمد التضليل من خلال الإعلانات الكاذبة  وبالتالي فإنه 
خلالا إلكترونيا،ذلك يعد تدليسا  يعرفها فإنولم يكن باستطاعة المدلس عليه أن  جوهرية عن المتعاقد الآخربمعلومات  بالالتزام  وا 

 .4التعاملوما يوجبه حسن النية في بالمعلومات المتعلقة بالعملية التعاقدية في المعاملات الإلكترونية 

املات الإلكترونية الليبي بأنه من قانون المع 40وقد حمل المشرع البائع مسؤولية حصول الإعلام المسبق وهو ما نصت عليه المادة 
 . وبالتالي"ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك  الفصل،أنه أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذا  على البائع عند المنازعة إثبات"

لك خلال العشرة للمستهكما يتعين على البائع أن يوفر  باطلا.عد فإن عبء الإثبات يتحمله البائع مع اعتبار أن أي اتفاق مخالف ذلك يُ 

                                                           
  192الكريم عبد لله، المرجع السابق، ص  عبد لله عبد 1
https://ar-فيسبوك ومستخدمي المنصة على الموقع الإلكتروني للشركة  ويشار إلى هذا العقد النموذجي ببيان الحقوق والمسؤوليات يوقع بين شركة  2

ar.facebook.com/ كما تشير الشركة: " شروط خدمتنا التي تحكم علاقتنا مع المستخدمين وغيرهم ممن يتفاعلون مع فيسبوك بالإضافة إلى العلامات  وهو

ه، ص ، المرجع نفسعبد الله معبد الكري التجارية ليسبوك والمنتجات والخدمات التي نطلق عليها إجمالا مسمى " خدمات فيسبوك" أو "الخدمات". أنظر عبد الله
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والهدف من ذلك هو تمكين ، 1المعلومات المتعلقة بعملية البيعتتضمن كافة  ،أو رسالة إلكترونية أيام التالية لإبرام العقد رسالة مكتوبة
  الطرفين.المستهلك من الاحتفاظ بالحجج والأدلة الكتابية التي تمكنه من إثبات العقد في حالة حصول نزاع بين 

 

 الإكراه في الإرادة المتعاقدة إلكترونيا    عيب-3

 100)نظم الإكراه في المادتين  المشرع قدأن  العامة نجدووفقا للقواعد ، 2في نفس الشخص فتحمله على التعاقدالإكراه هو رهبة تقوم 
سلطان رهبة  شخص تحتإبطال العقد للإكراه إذا تعاقد  يجوز-1على أنه "  100حيث نصت المادة  الليبي،القانون المدني  ( من109و
الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور  وتكون-0 أساس.وكانت قائمة على  حق،ها المتعاقد الآخر في نفسه دون ثب

ويراعى في تقدير  – 2 المال.أو  ،أو الشرف ،أو الجسم ،في النفس ،هو أو غيره ،للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده
أما  راه.الإكوكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة  ،الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحيةالإكراه جنس من وقع عليه هذا 

ثبت أن ما لم ي ،فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد المتعاقدين،الإكراه من غير صدر  " إذا فقد نصت على أنه 109المادة 
 أن يعلم بهذا الإكراه ". المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما

المادي الركن ف ومعنوي،مادي  ن ركنينم الإلكتروني يتكونأن الإكراه  3يرىأما بخصوص الإكراه في المعاملات الإلكترونية فإن البعض 
 يحدث مما ،ترنتالانللمتعاقد عبر  استخراجها إلكترونياغير مشروعة تم  عبر صورفي الإكراه كالتهديد  مادية باستعمال وسائليتمثل 

عدم  مثل فيأما الركن المعنوي للإكراه فيت العقد،إبرام دفعه إلى في نفس المتعاقد تهبة أو خوفا أيضا ر ومما يولد  معنوي،تهديدا بإكراه 
في بنود  منصات التواصل الاجتماعي  لذلك شددت الإلكتروني.المتعاقد  إرادة ممارسته ضدالضغط الذي تم أساليب التخويف و مشروعية 

شروط  يتضمن بحيث  Meta وشركة "  " Metaشركة وتحديدا العقد الذي يبرم بين مستخدمي عقودها مع المستفيدين من خدماتها 
 أي محتوى  وعدم نشر ،أو ترهيبه أو مضايقتهأي مستخدم للمنصة إلى عدم الإساءة منها  ،يجب على مستخدمي الخدمة التقييد بهامحددة 

 ،أو ضار أو مضلل ،قانونيي شيء غير للقيام بأ عدم استخدام المنصة كذلك  ،العنفعلى  أو يحرضأو مهددا  ،يتضمن أسلوبا عدوانيا
 .، وتجعل رضاه معيبامما يحد من الأعمال التي من شأنها أن تدفع المتعاقد لإبرام العقد تحت تأثير التهديد والإكراه

ن وخصوصا إذا اشترط البائع نظام الدفع المسبق قبل أ الإلكترونية،كما قد يثور تساؤل عن إمكانية وقوع الإكراه في بيع السلع      
قد قبل وعندها يكون المتسوق قد قبل بشروط الع السلعة،حيث يكون السداد شرطا للإذن بتنزيل  للمتسوق،يكشف عن البنود التعاقدية 

مما أدى لإيجاد ضمانات قانونية متعددة حماية  الأمريكي،المسبق إلى انتقادات الفقه  نظام الدفعلذلك تعرض  اونظر  عليها، الاطلاع
 .4للمستهلكين 
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 . عيب الاستغلال في الإرادة المتعاقدة إلكترونيا 1

مع  لبتةاعلى أنه " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل  المتعاقدة بنصهالاستغلال للإرادة  الأولى لعيبالفقرة  108أشارت المادة 
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن  الآخر،ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد 

اء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن جاز للقاضي بن هوى،المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو 
 ". ينقض التزامات هذا المتعاقد

ة للمعاملات الخاص طبيعةلنتيجة لعيب الاستغلال فإن إرادة المتعاقد ليست بمنأى عن  الإلكترونية،وبتطبيق ذلك في مجال العقود 
 1البعضعتبر وقد أ للتعاقد.ملحة الحاجتهم  واستغلال، المستهلكينإعلانات مضللة وخادعة بهدف جذب  يعتريها منوما قد  ،الإلكترونية

زة مثل أو وعدهم بجائ بهدية،أو وعدهم  المثال،من خلال وعد المستهلكين بخصم لأول مائة متعاقد على سبيل أن الخداع الإعلاني يتم 
رعة اندفاعهم وس ،من الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى تحفيز المستهلكين على التعاقدأو غير ذلك  متعاقد، 47السحب على سيارة لأول 
 الجائزة.إليه طمعا في الخصم أو 

يات وما تشهده من تقن ،والمنتجات المعروضة إلكترونيا ،وهنا يرى البعض أن التطور الحاصل في مجال صناعة الإعلانات للخدمات
وتحفزه  ،أو المستهلك الإلكتروني ،نفسيا لدى المتعاقد اتأثير  تحدث من خلال الرسوم أو الأشكال والأصوات حديثة في العرض والإقناع

وهو  ،جاتالملحة للمنت المستهلك وحاجته الخدمة ضعفالتاجر أو مقدم فسيتغل  إلكترونيا،المعروضة والخدمات  ،شراء المنتجات على
 .2إلكترونياإرادة المتعاقد  استغلالا يعيبما يشكل 

هدف إلى أو الوسائل ت ،لياتبجملة من الآفي قانون المعاملات الإلكترونية المشرع  هقد أحاطف  ،الكترونيوحماية للمستهلك المتعاقد ا
فية وكي  ،خلال مدة محددةالعدول عن العقد بعد إبرامه الرجوع أو وذلك بإقراره لحق  ،لاستغلالاالإرادة كعيب حماية رضاه من عيب 

 ،على أنه " يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حاله 40في المادة المشرع  حيث نص   ( 42، 40) لهذا الحق وذلك في المواد ممارسته 
وفي هذه  ،وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم  ،أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه ،إذا كان غير مطابق لشروط البيع

  .عشرة أيام من تاريخ إرجاع المنتجوالمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال  ،الحالة يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع

تعاقد عن تسرع  الذي الإلكتروني،حيث يعد من أبرز الضمانات الحمائية للمستهلك  بالغة،يكتسي حق العدول عن العقد الإلكتروني أهمية 
 قراره،إوعلى هدى ذلك اتجهت الغالبية من التشريعات المقارنة نحو  العقد،أو الخدمة محل  ،أو قلة علم وعدم دراية تامة بتفاصيل السلعة

 . 3حة بمقتضى أحكام قانون الاستهلاكولا سيما التشريع الفرنسي الذي نص عليه صرا

                                                           
  021-022كوثر سعيد عدنان، المرجع نفسه، ص  1
 .199عبد الكريم عبد لله، المرجع السابق، ص عبد لله  2
العقد طبقا لقانون الاستهلاك الفرنسي: أية فعالية في ظل جائحة كورونا، مجلة الدراسات  لمزيد من التفصيل أنظر خلاف فاتح، حق المستهلك في العدول عن 3

 .91، ص 0201جوان  20العدد  27القانونية والسياسية، المجلد 
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إن هذا الحق عبارة عن ميزة أو رخصة منحتها التشريعات ذات العلاقة  الرجوع،لحق المستهلك في  ويمكن القول إزاء الطبيعة القانونية
عد ومنها عقود التجارة الإلكترونية وذلك لاعتبارات تتعلق بظروف التعاقد والوسائل المستخدمة إلى المستهلك في العقود التي تبرم عن بُ 

 .1مما يجعل حكمه غير دقيق مطلبه،فيها والتباعد بين الأطراف وبين المستهلك الذي يطلب السلعة أو الخدمة وبين 

 ن مخاطرمالمستهلك ة أو آلية قانونية تهدف إلى حماي كوسيلة الشراءالعدول عن  الليبي لحقوبالرغم من أن الغاية من إقرار المشرع 
له و  ،لتفكيرلتسرعه وعدم أخذه الوقت ل استغلال نتيجةعيوب الإرادة في حال وقع المستهلك في  من حالات تقليلالو  الإلكتروني،التعاقد 

نما ضمن ضوابط  ،ليس مطلقاالحق ن ذلك فإ الخدمة.الحق في إعادة المنتج أو السلعة أو   (40)ص المادة ـن بالرجوع إلىـف محددة.وا 
م البائع أو إذا لم يحتر  البيع،إذا كان غير مطابق لشروط  حاله،" يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على الإلكترونية،من قانون المعاملات 

ن عأنها حددت مدة زمنية لممارسة المستهلك لحقه في العدول  "، نرىوذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم  تسليمه،آجال 
رجاع المنتج وذلك خلال مدة عشرة أيام  بلاغ البائع بذلك وا   مستهلك.لليخص المنتجات من تاريخ تسليمها  تحتسب فيماالشراء وا 

فرنسي المشرع المن ضمنها  العدول،ممارسة الحق في تشريعات أخرى اتجهت نحو منح المستهلك الإلكتروني مدة أطول للهناك إلا أن 
مهلة الحق في العدول بشأن  تولت تنظيموالتي  0710لسنة  072من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  L 000-0من خلال المادة وذلك 

ن يوم م حيث خصص المشرع الفرنسي مهلة أربعة عشر يوما تبدأ من يوم التعاقد عن بعد أو سلعة،العقد الوارد على تسليم منتج أو 
شرع الفرنسي قد منح فترة . ومن المفيد أن نشير إلى أن الم2ك إذا لم يكن في نفس يوم التعاقدوالتسليم للمستهل ،تقديم البيانات والخدمات

 ائصمعرفة خصلممارسة الحق في العدول أربعة عشر يوما وهو ما يمنح المستهلك مدة كافية وحماية أكبر لفحص المنتج أو معقولة 
 الخدمة.ومميزات 

أ من يوم إبرام والتي تبد ،تقديم الخدمة العدول لعقودحيث ميز بين مدة بدء سريان مهلة الحق في الفرنسي المشرع وما يمكن ملاحظته أن 
وذلك  التعاقد.س يوم إذا لم يكن التسليم في نف ،سريان مهلة العدول من يوم التسليم للمستهلك للمستهلك فيبدأمنتج العقود تسليم أما  ،العقد

 أيام إذا 17أكتفى بتحديد بدء سريان مهلة ممارسة الحق في العدول خلال  قد 42على عكس ما جاء به المشرع الليبي من خلال المادة 
ديد مدة بدء دون أن يتطرق لتح ،المستهلكمن يوم تسلمه من  المنتج تبدأ الرجوع لعقود تسليمأي أن مهلة  منتج،العقد تسليم  كان محل

 الخدمة.سريان مهلة العدول لعقود تقديم 

يجوز  .... لا) على أنهكترونية الليبي من قانون المعاملات الإل 42المادة  عليهما نصت  ،ومن القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق
بائع ويوفر ال ،يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء عندما-1:للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية

-2ها .أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيت ،أو الهلاك ،أو قابلة للتلف ،إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصية – 0.ذلك
الكتب والصحف  شراء-1الإعلامية.  البرمجيات، والموادأو  التسجيلات السمعية، أو البصرية، قام المستهلك بنزع الأختام عن إذا

 .والمجلات(

                                                           
 .922هادي مسلم يونس البشكاني، المرجع السابق، ص  1
الإلكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل رسالة الماجستير تخصص قانون  أنظر شهد محمد خليفة الكبيسي، إشكاليات الحق في العدول عن عقد البيع 2

 .67جامعة قطر، ص -خاص، كلية القانون 
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نما استثنى  ،للمستهلك ممارسة حق العدول لم يتركه على إطلاقه وعليه فإن المشرع الليبي في قانون المعاملات الإلكترونية عندما أقر   وا 
 ضرر.بما يضمن الحفاظ على حق البائع ودون أن يلحقه  العدول،له بعض الحالات من مباشرة حقه في 

ذا ما تحققت ضوابط العدول عن العقد ممارسة  ديد من الآثار التي تترتب علىفإن هناك الع ؛وقرر المستهلك استعمال حقه في العدول ،وا 
المترتبة  هلعدم تنفيذ البائع لالتزامات نتيجة كانأو العدول لحقه في الرجوع المشترى أو  ،أن ممارسة المستهلك، ومن هذه الآثار هذا الحق
ائع احترام البعدم  أو ، أو غير واضحة، من خلال تقديم معلومات غير صحيحةليم منتج غير مطابق لشروط البيع كتس  ،عن العقد

ام من تاريخ يلك خلال عشرة أالمدفوع  ومصاريف إعادة المنتج إلى المسته إرجاع المبلغالبائع  فإن ذلك يرتب على ،منتجلآجال تسليم ال
 فاءحال و فإنه في  المخالفة،وبمفهوم  ،من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي 42وهذا ما نصت عليه المادة  ،السلعة، أو إرجاع المنتج

 هنا يلتزملمشترى ا التعاقد، فإنالعدول عن  الإلكتروني ممارسة حقالمشتري أو المستهلك  ذلك قررومع  التعاقدية،البائع بكامل التزاماته 
 المنتج.أو السلعة إلى البائع بالإضافة إلى تحمله مصاريف إعادة  ،بإعادة المنتج

قانون المعاملات  ( من19)المادة  التاجر فيالبائع أوجب على  المستهلك قدفي إطار حماية الليبي  فإن المشرع أشرنا،كما سبق أن و 
لعدول ا ومن هذه المعلومات بيان إمكان إبرام العقد،من المعلومات قبل مرحلة  الإلكتروني بعددالمستهلك  ( إعلام78الإلكترونية الفقرة )

وهي تشمل  البيع،والخدمة بعد  التجارية،( من نفس المادة على إعلام المستهلك بالضمانات 70الفقرة ) تكما نص وآجاله،عن الشراء 
 الرجوع.في  بالتأكيد الحق

نما أو  العقد،بإلزام البائع بتبصير أو إعلام المستهلك بحقه في العدول عن الشراء قبل إبرام  رعُ المش ولم يكتف   عليه بالإضافة إلى  جبوا 
متعلقة أو رسالة إلكترونية تتضمن المعلومات ال ،وخلال عشرة أيام التالية لإبرام العقد رسالة مكتوبة ،عند الطلب يقدم للمستهلكذلك أن 

 لإلكتروني.اما وضروريا لحماية المستهلك مهعد أمرا وهذا مما لا شك فيه يُ  ممارسته،بيان وجود حق الرجوع وطرق  ابالبيع ومن ضمنه

ت في حال نشب وتكون قابلة للإثبا ،ولضمان توثيق استخدام المستهلك لحق العدول من خلال وسيلة تنقل للبائع قراره بالعدول عن العقد
 فإن بعض التشريعات اتجهت نحو اتباع وسيلة أو صيغة معينة لممارسة، أم لا في الفترة الزمنية المحددة نزاع حول ممارسته لحق العدول 

حيث نص على ممارسة الحق   ،قانون الاستهلاك الفرنسي  L7-221وهذا ما ذهب إليه التشريع الفرنسي في المادة  ،الحق في العدول
لا بد من الإشارة و  ،ويكون نموذج العدول قابل للفصل عن العقد ،ومرفقا بالعقد الأصلي عد سلفاتعبئة نموذج معين مُ في العدول من خلال 

 . 1في بنود العقد إلى أن هناك نموذجا مرفقا للتعبئة في حال أراد المستهلك العدول عن العقد أو بأي طريقة أخرى 

رسال النموذج  ويجوز وفي  لإنترنت،اإليهما سابقا إلى موقعه الإلكتروني عبر أو التصريح المشار للمحترف تمكين المستهلك من ملأ وا 
قع على وفي كل الأحوال ي دائم.هذه الحالة يتعين على المحترف أن يرسل فورا إلى المستهلك وصلا باستلام هذا العدول على وسيط 

 .2الفرنسي  الاستهلاكقانون  منL22- 221عاتق المستهلك الإلكتروني إثبات ممارسة حق العدول طبقا لمقتضيات المادة 

                                                           
  72شهد محمد خليفة الكبيسي، المرجع السابق، ص  1
  98أنظر خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  2
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ص وجوب إعلام المحترف بذلك وفقا للشكليات المنصو  في العدوليتضح أن المشرع الفرنسي اشترط لممارسة الحق  سبق،وعلى هدى ما 
الأمر  ،EU/ 92 /0711الأوروبي ه التوجيه وهو الحكم ذاته الذي أقر   العدول،وخلال الفترة الزمنية المقررة لاستعمال حق  قانونا،عليها 

 .1جائحة كوفيد الكم التصاعدي لحجم التعاقد عن طريق الإنترنت بفعل في ظل  الذي من شأنه حماية المستهلكين 

وضمان توثيقه  لعقد،الم يتطرق للوسائل التي يستطيع من خلاله المستهلك مباشرة حقه في العدول عن فنجده المشرع الليبي وبالنظر إلى 
ن المشرع مما يتبين لنا أ المقررة،أو أدعى أن المستهلك باشر حقه في العدول بعد انقضاء المدة  ،المستهلكفي حال أنكر البائع عدول 

 المرجو.الليبي لم ينظم ممارسة هذا الحق على النحو 

وهذا ذهب  م،زاالالتأوردت جزاءً يوقع على التاجر في حالة إخلاله بهذا قد ذهبت أبعد من ذلك حين  أن هناك تشريعاتوالجدير بالذكر 
شهر عندما يغفل المحترف تمكين المستهلك من المعلومات المتعلقة بالحق  10بحيث يمكن تمديد فترة العدول لمدة  الفرنسي،إليه المشرع 
قانون  من L5-221نموذج العدول ....( وذلك طبقا لنص المادة  الآجال،تاريخ بداية حساب  العدول،شروط  العدول، )حقفي العدول 
يوما للعدول تحتسب ابتداء من التاريخ الذي يتلقى  11فإذا تم إعلامه خلال هذه الآجال يستفيد المستهلك من مدة  الفرنسي،الاستهلاك 

  الرجوع.حتى لا يسقط حق المستهلك في الإعلام بحقه في  الفرنسي،وحسنا ما فعل المشرع  .2المعلوماتتلك فيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  98خلاف فاتح، المرجع نفسه، ص  1 
  96 خلاف فاتح، المرجع السابق، ص 2
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 ا طراف المتعاقدة إلكترونيتي الأإراد تطابقزمان ومكان  الثاني:المبحث          

ما إذا لم يتم تحديد أ العقد،الذي يتم الاتفاق عليه بين طرفي ويتم هذا التصرف في المكان والزمان  الإيجاب والقبوليبرم العقد بتلاقي 
 .1لنظرية العقد ولأحكام قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية  القواعد العامةزمان ومكان العقد فيتم الرجوع إلى 

والتي  ،وتبرز أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقود في مجال التجارة الإلكترونية في كون عقودها تدخل ضمن طائفة عقود المسافات
 . 2م القانونيةعارف عليه في المفاهيتعقد بين غائبين لا يجمعهما مجلس عقد واحد بالمعنى المت

لال هذا خ سنتطرق منلذلك  الإلكتروني،ومكان إبرام العقد  تحديد زمانمن قانون المعاملات الإلكترونية الليبي  01وقد تناولت المادة 
         الإلكترونية.والتي تعود بالأساس إلى طبيعته  ،المبحث إلى الأحكام الخاصة بزمان ومكان إبرام العقد

  

 زمان إبرام العقد الإلكتروني الأول:المطلب 

كذلك يفيد معرفة وقت و  والقبول،فمن خلاله ينعقد العقد بتلاقي الإيجاب  إلكترونية،لتحديد وقت القبول أهمية كبيرة خاصة إذا تم بوسيلة 
 لإيجاب،اأم أنه صدر بعد وقت صلاحية  ثاره،لآومن ثم يكون القبول منتجا  ،القبول في تحديد مدى صدوره في وقت صلاحية الإيجاب

 .3تمتع القابل بأهلية القبول أم لاكما يفيد معرفة القبول في بيان  قبولا،م لا يكون ومن ث

دراكا من المشر   وضع أحكام  الذي حدا به إلى الأمر ،ع الليبي بأن لهذا العقد طبيعة خاصة كونه ينعقد في بيئة إلكترونية افتراضيةوا 
تناولت  حيث ،المعاملات الإلكترونيةبشأن  70رقم انون من ق 01المادة  وذلك على النحو الذي قررته  ،وقت إبرام العقد خاصة بتحديد

على 4من المنشئ إلى المرسل إليه بنصها على أنه " يتحدد وقت تسليم الرسالة الإلكترونية تحديد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية الموجهة 
وفي  ،ل إليهنظام معلومات تابع للمرسيه نظام معلومات يكون تسليم الرسالة الإلكترونية وقت دخولها إذا لم يعين المرسل إل :التالي النحو

 ،يكون التسليم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية إلى ذلك النظام ،حالة تعيين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض الاستلام
ذا دخلت الرسا ه يكون وقت التسليم في الوقت الذي يتم في ،لة إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعينوا 

 استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه ".

عين إذا كان المرسل إليه لم يفي حال  بالإيجاب،حالتين لتحديد وقت اقتران القبول  إننا أماميمكن القول  01وبالنظر إلى ما قررته المادة 
 الإلكترونية.أو حدد مثل هذا النظام لتسلم الرسالة  الإلكترونية،نظام معلومات من أجل استلام الرسالة 

ن قبول وتم إرسال رسالة تتضم الإلكترونية،في حال لم يعين الموجب المرسل إليه نظام معلومات محدد لاستلام الرسائل  :الأولىالحالة 
يعتبر وقت تسلم هذه الرسالة الإلكترونية قد تم من الوقت الذي تدخل فيه  الموجب،على العرض المقدم من جانب  الآخر جواباالطرف 

                                                           
  72محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  1
  097هادي مسلم البشكاني، المرجع السابق، ص  2
 256كوثر سعيد عدنان، المرجع السابق، ص  3
الفقرة  1أنظر المادة    معلومات إلكترونية ترسل، أو تستلم بوسائل إلكترونية، أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه " " هيالرسالة الإلكترونية  4
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ظام الإلكتروني ن الذي تدخل فيه رسالة القبول ،حيث يعتبر العقد منعقدا في الوقت ،للمرسل إليه المعلومات التابعالرسالة الإلكترونية نظام 
 .1الرسالةم وهو الوقت الذي تم فيه تسل   إليه،جب المرسل معلومات المو 

 

 التي أرسلها الموجب له المشتري قابلا شراء السلعة المعروضة من ةرسالة الإلكترونيالم وعليه فيمكننا اعتبار أن وقت وصول أو تسل  
 البائع.حتى ولو لم يعلم به الموجب أي  ،جانب الموجب البائع هو وقت إبرام عقد البيع

ل الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخ دُّ ع  من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي بنصها على أنه " تُ  02ووفقا لما تضمنته المادة 
 لك،ذما لم يوجد اتفاق بينهما على خلاف  عنه،نظاما للمعلومات الإلكترونية خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة 

تعتبر أحكام مكملة لإرادة الأطراف  01فإن أحكام المادة  الطرفين،وبالتالي في حالة عدم الاتفاق على تحديد ميعاد محدد لإبرام العقد بين 
 مخالفتها.الاتفاق على  المتعاقدة ويجوز

 

 الثانية:الحالة 

فإن العقد قد تم في اللحظة التي تلقى فيها الموجب رسالة  الإلكترونية،استلام الرسالة إذا عين الموجب نظام معلومات يتم من خلاله 
أن  من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي 01 بينت المادة فقد الموجب،إلكترونية من الموجب له تفيد الموافقة على العرض المقدم من 

 الموجب.المرسل إليه أي مات المعين من قبل المعلو  الإلكترونية لنظامالقبول قد حصل من وقت دخول الرسالة 

موقع على  أوالنظام عبارة بريد إلكتروني  وكان هذا ،لاله تسلم الرسائل الإلكترونيةعين الموجب نظام معلومات يتم من خ إذاوعليه، 
لتعاقد بقبوله اغبته في رسالة إلكترونية إلى الطرف الآخر، وأبدى هذا الأخير ر وقدم عرضا لبيع سلعة معينة من خلال  ،شبكة الإنترنت

العقد بين  فهنا ينعقد ،أو من خلال موقعه على شبكة الانترنت ،العرض من خلال إرسال رسالة إلكترونية عن طريق بريده الإلكتروني
أي في وقت دخول الرسالة الإلكترونية المتضمنة لهذه القبول إلى البريد الإلكتروني  ،بمجرد وصول قبول القابل إلى الموجبالطرفين 

 .موجب على بريده الإلكتروني أم لالموجب سواء أطلع الل

 كأن يكون هذا النظام تابع لوسيط ،أما إذا تم إرسال القابل لقبوله إلى الموجب عن طريق نظام معلومات آخر غير النظام المعين لذلك
القبول الة كون وفقا لهذه الحالة وقت تسلم رسفي ،بين الاثنين الموجب والقابل مخولًا بتسليم الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى الموجب

من قانون  01وهو ما تناولته المادة  ،الصادرة من الطرف الآخر من اللحظة التي استخرج فيها الموجب رسالة القبول من بريده الإلكتروني
ذا دخلت الرسالة إلالأخر منها عندما نصت على أنه " في الشق المعاملات الإلكترونية الليبي   ى نظام معلومات تابع للمرسل إليهوا 
   .هالإلكترونية بواسطة المرسل إلي يكون وقت التسليم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة، بخلاف نظام المعلومات المعين

                                                           
لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم  02ت المادة وبالمعنى نفسه أخذ الإلكترونية،من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة  15أنظر المادة  1

0200. 
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 إبرام العقد الإلكتروني الثاني: مكانالمطلب 

بإبرامه أم آثاره  تتعلقسواء أكانت  العقد،أهمية تحديد مكان إبرام العقد عند تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات التي تنشأ عن  تبرزُ 
 أن الصعوبة إلا المكاني.الذي يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص و  هفإن مكان إبرام القضائي،وفقا للقواعد العامة في تحديد الاختصاص 

رادة إوالمكان الذي من خلاله يتم إرسال رسائل البيانات التي تعبر عن  ،تكون في تحديد مكان العقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت
عبر ناعية مار الصمع الأق إشارات رقمية عبر شبكة الإنترنت المربوطة خلال إرسالها منفهي رسائل يتم  استلامها،طرفي العقد ومكان 

 .1الفضاء الخارجي

ؤال المطروح ن السإلا إ القابل.خلاله العقد في حال لم يقترن بقبول من  ينعقد منلا  عاديا، مكان ملزما أ الإلكتروني سواءوطرح الإيجاب 
  الإلكتروني؟هو أين يتم إبرام العقد 

 0777لم يتعرض العقد النموذجي للمعاملات الإلكترونية الصادر اليونيسترال في مارس  2جيذبخصوص موقف قانون اليونيسترال النمو 
( منه أوضحت أولا 14فنجد أن المادة ) ،1880بعكس القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن اليونيسترال  انعقاد،لبيان مكان 
( ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات 0حيث نصت على أنه " ......تنطبق الفقرة ) ،دثم بينت مكان الانعقا العقد،زمان انعقاد 

 (.1مختلفا عن المكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة )

دراكا ي للتجارة للقانون النموذجيرا مسا فقد جاء موقفه لها،من المشرع الليبي بأن هذا العقد يتم في بيئة افتراضية لا وجود مادي  وا 
العقد إبرام تفادي صعوبة تحديد مكان لوذلك  ؛3المشار إليها أعلاه 14مع المادة متوافقة نصوص قانونية  أرسي الإلكترونية لذلك

 أنه: الليبي علىمن قانون المعاملات الإلكترونية  04وفقا لما تضمنته المادة  الإلكتروني،

ن ،إليهوأنها استلمت في مقر عمل المرسل  المرسل،الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل  دُّ ع  "تُ  كان  حتى وا 
ذا كان للمنشئ أو المر  فيه،ت م  ل  المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة سُ  سل إليه وا 

ذا لم يكن و  معينة،إذا لم تكن هناك معاملة  الرئيس،ومقر العمل  المعنية،بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة  تدُّ ع  أكثر من مقر عمل فإنه يُ  ا 
 ". بمقر إقامة كل منهما عتدُّ فإنه يُ  عمل،لأي منهما مقر 

 العقد:إبرام  نجد أن المشرع قد بين حالتين لتحديد مكان

 الأولى:الحالة 

ن وأ ترونية،الإلكاعتبر المشرع أن مكان إرسال الرسالة الإلكترونية هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل أو الموجب منشئ الرسالة 
 عمله.مكان استلام المرسل إليه لهذه الرسالة الإلكترونية هو المكان الذي يقع فيه مقر 

                                                           
  72محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  1
 .279لمزيد من التفصيل أنظر كوثر عدنان سعيد، المرجع السابق، ص  2
لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم  05سه أخذت المادة من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، وبالمعنى نف 15أنظر المادة  3

0200. 
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العقد بين غائبين هو المكان الذي يعلم به الموجب مكان انعقاد  والتي تعد   ،من القانون المدني الليبي 80المادة  وبالرجوع إلى نص  
لى نص المادة  بالقبول،  فإن العقد بوله،قمن قانون المعاملات الليبي التي تعد الرسالة الإلكترونية التي يرسلها القابل ويعبر بها عن  04وا 

الموجب في حال اقترن قبول المرسل إليه بإيجاب الموجب في هذا في المكان الذي يوجد فيه مقر عمل في هذه الحالة يعتبر منعقدا 
  الإلكترونية.ولو اختلف هذا المكان عن المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الذي يفترض أن تصل إليه الرسالة  المكان،

ه رسالة إلكترونية ووجد في ،بينما فتح بريده الإلكتروني وهو في دولة مصر ،مله في ليبيا على سبيل المثالأي أن الموجب لو كان مقر ع
نما في  القبول،بفي هذه الحالة لا يكون العقد منعقدا في مصر باعتبارها الحيز المكاني الذي تم فيه العلم  إليه،تحمل قبولا من المرسل  وا 

 الموجب.يوجد فيه مقر عمل ليبيا باعتبارها المكان الذي 

 

 

 الثانية:الحالة 

اد يعتد في هذه الحالة عند تحديد مكان انعق عمل،كان للمرسل منشئ الرسالة الإلكترونية أو المرسل إليه أكثر من مقر ما إذا في حالة  
من قانون  04وفقا لنص المادة  معينة،إذا لم تكن هناك معاملة  الرئيس،ومقر العمل  المعنية،العقد بمقر العمل الأوثق علاقة بالمعاملة 

 المعاملات الإلكتروني. 

كأن يكون كلا الطرفين شخصا عاديا وليس تاجرا  القابل،لمستلمها المرسل إليه  ود مقر عمل سواء للمرسل الموجب أموفي حال عدم وج
مقر العمل وفقا لما  الأول وهوفإن المشرع قد وضع معياراً وهو مكان الإقامة في حال غياب المعيار  أعماله،له مقر عمل لممارسة 

قامة مقر عمل فإنه يعتد بمقر إ إليه(في الفقرة الأخيرة منها على أنه "إذا لم يكن لأي منهما )أي المرسل والمرسل  04نصت عليه المادة 
 ".كل منهما 

ن علم بهذا القبول ف القابل،كتروني في مكان إقامة الموجب الذي علم بالقبول الإلكتروني من ينعقد العقد الإلوبالتالي   ي مكان آخرحتى وا 
 اقامته.غير الذي يوجد فيه مكان 
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 الخاتمة

قود إذ قمنا بدراسة الأحكام الخاصة بركن الرضا في الع ،عرضنا فيما سبق لموضوع الأحكام القانونية للتراضي في العقود الإلكترونية
من خلاله التعبير  يتموالذي  ،لأهميته في العقود بوجه عام والعقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية بوجه خاصوذلك بالنظر  ،الإلكترونية

في العقود  ددي للأطراف المتعاقدة بخلاف ما هو سائعن الإرادة بالإيجاب والقبول في بيئة إلكترونية افتراضية تتسم بغياب التواجد الما
ومدى كفاية  ،مما أثار العديد من الاشكالات القانونية حول مسألة وجود التراضي وصحته في المعاملات الإلكترونية، التقليدية العادية

وفي نهاية هذه الدراسة  ،الإلكترونيةبشأن المعاملات م  0700لسنة  70القانون رقم ي المنظمة لركن التراضي فالنصوص القانونية  
 الليبي.يمكننا أن نستعرض نتائج هذه الدراسة ثم نتبعها بتوصياتنا للمشرع 

 النتائج أولا:

لخصوصية إلا أنه نتيجة ل ،في تنظيمه لذات القواعد العامة في القانون المدني ن التراضي في العقد الإلكتروني يخضعُ نجد إ -1
 فإنه يتطلب وضع نصوص خاصة تنظم كيفية التعبير عن الإرادة لإبرام العقود ؛نوالقبول الإلكترونياز بها الإيجاب التي يتمي

( من قانون المعاملات الإلكترونية بجواز التعبير كليا أو 14وبالرغم من اعتراف المشرع الليبي من خلال المادة )، الإلكترونية
نظم الإيجاب والقواعد التي ت ،لم يحدد آليات التعاقد الإلكترونينه إف ونية؛قبول بواسطة الرسالة الإلكتر جزيئا عن الإيجاب وال

 .الإلكترونية عن العقود التقليديةبما يبين خصوصية التراضي في العقود  ،والقبول الإلكترونيين
 د شخصيةتحدييثير صعوبة في مما  واحد،حتم عدم تواجد طرفي العقد في مكان تإن طبيعة التعاقد في العالم الافتراضي  -0

ن غياب التواجد بالإضافة إلى أ الإلكتروني،في الفضاء وتحديد أهلية الأطراف المتعاقدة  الانترنت،المتعاقد عبر الشبكة العالمية 
الفعلي لطرفي العقد الإلكتروني يثير صعوبة معاينة الشيء المبيع بالشكل الكافي مما يستوجب حماية إرادة المتعاقد الإلكتروني 

 ارساء قواعددعي وهذا يست الإلكتروني،قد يتعرض إليه المستهلك  التي الاستغلالو أو الإكراه وب الرضا كالغلط والتدليس من عي
 المسائل.وأحكام خاصة تنظم هذه 

 
من استغلال عدم خبرته وعدم قدرته على معاينة الشيء محل  ،حرص المشرع الليبي على توفير حماية للمستهلك الإلكتروني -2

ول وتجنبا من قيام المستهلك بالتعسف في استعمال حقه في العد الإلكتروني،من خلال منحه الحق في العدول عن العقد  ،التعاقد
يجة ممارسة لتي ستترتب نتا الحق والآثارعن العقد قام بتنظيم الحق ووضع له ضوابط وشروط لممارسته من حيث مهلة ممارسة 

  كاملا. المشرع ليسإلا أن ما أورده  الحق،هذا 
لمعاملات المشرع الليبي في قانون افإن  الإلكتروني،العقد تلاقي إرادتي الإيجاب والقبول لإبرام فيما يخص تحديد زمان ومكان  -1

لع الموجب أو ، ولو لم يطتسلم الموجب لرسالة الموجب له أو القابل في لحظةالعقد الإلكتروني ينعقد الإلكترونية قد اعتبر أن 
لذي يقع فيه مقر ا ذاته بالمكانأما مكان انعقاد العقد الإلكتروني فيتحدد وفقا للقانون  القابل، معلوماته لرسالةم نظام يعلم بتسل

ذا لم يكن  الرسالة،عمل منشأ  ي وقد أحسن المشرع الليبي ف لعمله.قامة مقرا لأي من المتعاقدين مقر عمل فيعتبر مكان الإوا 
وترتب يه العقد ينعقد ف الوقت التيوذلك بالنظر لأهمية هذا التحديد سواء في معرفة  ،تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني

راضي فيه الت صحةشروط بالإضافة الى التأكد من مدى توفر أركان العقد الإلكتروني و  المتعاقدة،على الأطراف  العقد لآثاره
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برام العقد ا تحديد مكانبالإضافة إلى أن  إلكترونيا،لما في ذلك من أهمية في حماية مصالح الأطراف المتعاقدة  انعقاده،ثناء أ
  المتعاقدة.المحكمة المختصة بنظر النزاع بين الأطراف يفيد في معرفة 

 التوصيات ثانيا: 
 وذلك على النحو التالي:  ،لكترونيةللمعاملات الإبعض النصوص المنظمة اقترح تعديل 

فيما يخص ركن التراضي في العقود  0700لسنة  70أمام قصور النصوص الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم  -1
إلا أن  ني،المدالقانون في  للقواعد العامة حيث تبين من خلال الدراسة أن المشرع أحال تنظيم العقد الإلكتروني الإلكترونية،

 اضرين.حالعقود المبرمة عن بعد بواسطة وسائل إلكترونية تتميز بخصوصيات معينة عن غيرها من العقود التقليدية المبرمة بين 
ملات من قانون المعا 14وعلى هذا الأساس نقترح تعديل نص المادة  والقبول،هذه الخصوصية تبرز على مستوى الإيجاب 

تتضمن نصوص مفصلة للإيجاب والقبول الإلكترونيين وشروط تطابقهما مع تحديد قواعد وآليات إبرام العقد بحيث  ،الإلكترونية
عبر البريد  مأيا كان نوع النظام الإلكتروني سواء عن طريق المواقع الإلكترونية عبر شبكة الانترنت أ ،الإلكتروني بين الطرفين

 .الإلكتروني
فإننا نقترح على  ن،المتعاقديتحول دون التعرف على أهلية  الإلكتروني، والتيلتي ينعقد فيها العقد نتيجة للبيئة الافتراضية ا -0

المشرع إضافة نص في قانون المعاملات الإلكترونية يلزم الأطراف في المعاملات الإلكترونية بوجوب حيازة هويات إلكترونية 
 للتعاقد.يتم إصدار هذه التواقيع أو الهويات من جهات التصديق إلا لمن يثبت أنه أهلا  وألا ،أو مواقع إلكترونية

 يتطلب فإن ذلك ؛لكترونيالإنظام ال مالإلكترونية أالإلكتروني سواء عن طريق المواقع  العقد خصوصية انعقادبالنظر إلى  -3
الإكراه لإلكتروني و رادة كالغلط الإلكتروني والتدليس اطراف المتعاقدة من عيوب الإالأ وسلامة رضامن صحة  التأكدلانعقاده 

وذلك  أحكام عيوب الإرادة في قانون المعاملات الإلكترونية النقص فيفإننا نقترح على المشرع تدارك  ،ينالاستغلال الإلكترونيو 
 (00-01- 07المواد )وهنا اقترح إعادة صياغة نصوص  الإرادة،بإيراد نصوص صريحة تنظم المسائل المرتبطة بالتعبير عن 

ما يسمح ب إلكترونيا،من قانون المعاملات الإلكترونية ليتضمن أحكام خاصة بعيوب الرضا التي تلحق الإرادة المعبر عنها 
 العقد.للطرف الذي شابت إرادته عيوب الرضا الإلكتروني طلب إبطال 

ة المشرع توصي الدراس الإلكترونية،المعاملات بشأن  0700لسنة  70رقم حماية فعالة للمستهلك في قانون  لتحقيقوأخيرا  -2
يحة ومباشرة بحيث تتضمن نصوص صر  الإلكتروني،عن إبرام العقد حق العدول لالمتضمنة الليبي بالعمل على تحيين النصوص 
ليم منتج في حال كان محل العقد تسبدء المهلة المقررة لحق العدول  التمييز بينك العدول،تنظم مختلف المسائل المتعلقة بحق 

حيث يتيح ب العدول،كما يجب أن يتضمن التعديل تحديد وسيلة لمباشرة الحق في  التشريعات.أو تقديم خدمة كما فعلت أغلب 
هلك في زاءات خاصة تحمى المستكما نوصي بتنظيم ج المقررة.حقه في العدول خلال المدة لللمستهلك إمكانية إثبات مباشرته 

 الإلكتروني.حال لم يتم إعلامه من قبل البائع بوجود حق مقرر له ألا وهو الحق في العدول عند إبرام العقد 
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 المراجع:

 الكتب  أولا:

  .0707،دار الكتب الوطنية / بنغازي  الالتزام،مصادر  الأول،الجزء  للالتزام،النظرية العامة  الأزهري،محمد علي البدوي  (1

 .28ص  ،0778 الأولى،الطبعة  الراشد،مكتبة  الإلكتروني،العقد  الخيل،ماجد محمد سليمان أبا  (0
 .0710 ،الجامعة الجديدة للنشر الإلكتروني، دارحماية المستهلك  خالد،كوثر سعيد عدنان  (2

 
 .0711عمان الأردن  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  مقارنة،في عقود التجارة الإلكترونية دراسة  المطالقة، الوجيزمحمد فواز  (2
 .0710 الجزائر، للنشر،دار بلقيس  الأولى،الطبعة  الجزائري،عقد البيع الإلكتروني في القانون  يمينة،حوحو  (4

ثبات حجازي: التعبيرمحمود  عبدلهمندي  (0 مي لإلكتروني وفقا لقواعد الفقه الإسلاا دالتعاف عن الإرادة عن طريق الإنترنت وا 
 .0717 ،دار الفكر الجامعي المدني،والقانون 

ات للنشر شت القانونية، داردار الكتب  مقارنة،دراسة  الإلكترونية،التنظيم القانوني للتجارة  البشكاني،هادي مسلم يونس  (0
 .182ص  م، 0778 ،مصر والبرمجيات،

 العلمية  المقالات ثانيا:

 .0710 ، ديسمبرالثاني والسياسية، العددمجلة معالم للدراسات القانونية  الإلكترونية،الإيجاب والقبول في العقود  الدين،ناي نور  (1
 

 عشر،دد الثاني الع الإنسانية،مجلة سرت للعلوم  الانترنت،خصوصية الإيجاب في العقود التي تتم عبر شبكة  الجعيدي،امدلله  (0
 .0700ديسمبر 

 موذجا(،نتأملات في التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع الإلكترونية )القانون الإماراتي  إبراهيم،حافظ جعفر  (2
 .0718يونيو  71العدد  10مجلة الشارقة للعلوم القانونية المجلد 

دراسة مقارنة بين  حمايته،ووسائل  ((websiteالتعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني عبر  الحمراوين،حسن محمد عمر  (1
   .0700أكتوبر  28العدد  والقانونية،مجلة البحوث الفقهية  الإسلامي،القانون المدني والفقه 

 القانون،و مجلة الشريعة  الإلكترونية،تطور وسائل التعبير عن الإرادة في إطار منظومة التجارة  خليفة،ذكرى عبد الرازق محمد  (4
 .0701أكتوبر  29العدد 

ود الإلكترونية دراسة في القانون القطري وبعض العق العقد:في إبرام  قانونية-التكنوأثر التغييرات  عبد الله،لكريم عبد ا عبد الله (0
 .0719سبتمبر  72العدد  العالمية،مجلة كلية القانون الكويتية  النموذجية،

لية دار العلوم ك العربية،مجلة الدراسات  شرعية، الانترنت: رؤيةعبر نوني للتعاقد القا العزي، الإطارمحمد بن يحيي بن سلمان  (0
 .0710ديسمبر  79العدد  20المجلد  المنيا،جامعة 
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 كوقيدائحة أية فعالية في ظل ج الفرنسي:حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد طبقا لقانون الاستهلاك  فاتح،خلاف  (9
 .0701جوان  70العدد  70المجلد  والسياسية،الدراسات القانونية  ، مجلة18

 الجامعية: ثالثا: الرسائل

ماجستير رسالة لنيل درجة ال مقارنة(إشكاليات الحق في العدول عن عقد البيع الإلكتروني )دراسة  الكبيسي،شهد محمد خليفة  (1
 .0700كلية القانون جامعة قطر لسنة  خاص،قانون  تخصص-

 القوانين: رابعا:

 م 1841القانون المدني الليبي الصادر سنة  (1
 بشأن النشاط التجاري  0717( لسنة 02القانون رقم ) (0
 .م 0700( لسنة 70قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم ) (2

 

 

 

 

  

 

 


